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رقم القضية لدى لجنة 
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 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

343/46 
لعام  2025/ 1ل/د/ 5660

1446 
هـ،  1446/ 09/ 03

 م 2025/ 03/ 03الموافق  

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 مدنية
اض على سياسات   الاعتر
كة  مجلس إدارة الشر

 فوات موعد الاستئناف

 وقائع لا

ي أن   
بصحيفة دعوى ضد كل  تقدمت إلى اللجنة    بصفتها أحد الورثة   المدعية   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

ي ،  عى عليه الأول المد   من 
الثان  عليه  المدعى  الثالث   و   ، و  الرابع   ، و المدعى عليه  المدعى عليه  ، و المدعى عليه 

و خامس ال  السادس ،  عليه  السابع وا ،  المدعى  عليه  و لمدعى  الثامن ع   عى د الم ،  "أتقدم  ليه  نصه:  ما  فيها  جاء   ،

عليه  المدعى  ضد  هذه  نتيجة  م بدعواي  لها  تعرض  ي 
الت  ار  الأض  عن  التعويض   : يلي ما  الدعوى  وموضوع   ،

ي تاري    خ  الإعلانات الصادرة عن  
كة ف   غير صحيح ومضلل عن الوضع    ( --) وتاري    خ    ( --) الشر

ً
ي أوجدت انطباعا

والت 

كة الىي  الم  ة الف خلال تلك    ( أ )   للشر :  وحت    ي  اء الأسهم حسب التسلسل التالىي   ( 1000)  تاري    خ تعليق السهم. وتم شر

ي تاري    خ  
ي تاري    خ    ( 2576) ريال.    ( 17150) بمبلغ    ( --) سهم ف 

سهم    ( 7000) ريال.    ( 44049.60) بمبلغ    ( --) سهم ف 

تاري    خ   ي 
تاري    خ    ( 424) ريال.    ( 119700) بمبلغ    ( --) ف  ي 

ف  الطلبات ريال   ( 7250)   بلغ بم   ( --) سهم  البة  لمط ا :  . 

كة بال  ي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشر
ار الت  ي تاري    خ    ( أ )   تعويض عن الأض 

ي    ( --) وتاري    خ    ( --) ف 
والت 

كة   أوجدت   غير صحيح ومضلل عن الوضع المالىي للشر
ً
ة وحت  تاري    خ تعليق السهم.    ( أ )   انطباعا خلال تلك الفي 

ي    وأسوى بمن تم تعويضهم 
كة  مس   ي ر القضية الجماعية لمتض  ف  حسب إعلان الأمانة العامة للجان  . ( أ ) اهمي شر

ي منازعات ا 
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل ف 

الدعوى    ( --لأوراق المالية رقم ) الفصل ف 

اء  ( --) رقم   ي  بالإضافة عن مبلغ  ال  ري   ( 188149.60) . مبلغ التعويض إن وجد: أتقدم بطلب مبلغ الشر
تعويض 

 اف". يق لإ ا عن سنوات  

ي تاري    خ  
مع  فقاتها  ا دعوى ومر بنسخة من صحيفة ال   -ما عدا الأول والثامن -تم تزويد المدعى عليهم    ( --) وف 

 . عنها جوابهم  طلب  

ي التاري    خ ذاته ) 
:   الدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه الخامس، جاء فيها وردت    ( --وف 

ً
الدفع    ما نصه: "أولا

ي مدة سماع  بعدم سماع الدعو 
ن دفعي بعدم جواز سماع  المنصوص عليها نظاما. وبيان ذلك: إ   عوى د ال ى لمض 

السوق المالية، ومنطوقها أن »لا تسمع أي  هيئة  ( من نظام  58رتكز عل ما نصت عليه المادة ) هذه الدعوى ي 

لنظام  من هذا ا   ( والخمسير  بعة  السا ) ، و ( الخمسير  السادسة و ) و   ( الخامسة والخمسير  ) دعوى بموجب المواد  

ض فيه بأن الشاكي قد    ( سنة ) بعد مرور    لمالية هيئة السوق ا وى لدى  اع الشك يد إ تم    إذا 
من التاري    خ الذي يفي 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى  أدرك ا 
لحقائق الت 
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بت  لم يقدم ما يث ن المدعىي  أ   ث ي وح   هـ، الفة المدعى بها« أ. من حدوث المخ   وات سن   ( 5) أمام اللجنة بعد مرور  

لدى   الشكوى  ا إيداع  السوق  خلال    لمالية هيئة  دعواه  محل  المخالفات  هذه  من    ( 5) من  حدوث  سنوات 

ي نصت عل أنه لا يجوز بأي حال من  
 إلى المادة أعلاه الت 

ً
المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

 عن ذلك  الفة المدعى ب من حدوث المخ   وات سن   ( س خم ) لجنة بعد مرور  ع الدعوى أمام ال الأحوال سما 
ً
ها. فضلا

ي    لمالية هيئة السوق ا فأن وكيلة المدعير  لم تودع شكواها لدى  
ي أكير من عام من التاري    خ  ( --) إلا ف 

، أي بعد مض 

ي جعلتهم يعتقدون أنه مورثهم كان ضحية 
ض أن الورثة قد أدركوا الحقائق الت  ي    الذي يفي 

يدعون  للمخالفات الت 

ي 
: بطلان القول ثان   قمت بها.   أن 

ً
 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض    بجواز   يا

ً
سماع هذه الدعوى احتجاجا

ي المادة، وبيان أن هذا القول مخالف للنظام وللمستقر من    وأن هذا 
النوع لا تشي عليه المدة النظامية الواردة ف 

المالية. وبي  ي أحكام محاكم السوق  أنه لا  القول ان ذلك:  بأن الد   بسماع هذه   صح   
ً
دعاوي  ها من  عوى احتجاجا

، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق  تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم 

الما  الأسواق  محاكم  غالب  عليه  استقرت  لما  مخالف  أنه  الأجنبية، كما  المالية  السوق  ولقوانير   لية  المالية 

ي    العالمية كما 
:  . ومح الاجنبية   حكمة رارات الم ق حدث ف   فأن تفصيل ذلك كما يلي

ً
(  58دلالة منطوق المادة )   -1ليا

ي كل الدعاوى، فقد صُدرت بعبارة »لا تسمع أي دعوى..« الدالة    من نظام السوق 
المالية، فأنها جاءت عامة ف 

تمت ب عل شيان حكم المنع من السماع عل جميع الدع 
ُ
ال من الأحوال  بأي ح   عبارة: »ولا يجوز اوى، كما خ

   اع هذه سم 
 
ب هذه العبارات أي  الدعوى..« المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل الأحوال ولم يتعق

استثناء أو تخصيص لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك عل أن المنع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة  

ي كل    ي عل جميع أنواع النظامية يش 
ي دخ لأحوا ا الدعاوى وف 

وى تحديد مقدار التعويض  ول دعا ل وهو ما يعت 

المادة.   ي عموم تلك 
الذي من أجله    -2ف  الغرض  المادة ) إن  ي 

الوارد ف  القادم  المنظم مبدأ  ( من نظام  58سن  

ان  المالية إنما يعود إلى طلب استقرار المراكز المالية للمدعى عليهم بعد  المدة المجد السوق  ي تلك  قضاء 
دة ف 

ي ذاك من حماية  لما    ، المادة 
 عن المصلحة العامة باستقرار    للمدعى ف 

ً
الأسواق  عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغفال مبدأ التقادم فإنه  الم  ي الشر
الية وجاذبية التداول ف 

ي تمكير  المدعير  من إقام 
إلى مخاطر  عليهم  لذي يعرض المدعى  مر ا لأ طاولت السنوات، ا ة دعاوي  هم مهما ت يعت 

ي نهاية الأمر إلى انعد 
ي ف 

ام استقرار مراكزهم القانونية، وهذا الأمر أبعد ما  إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 

م، وحيث أن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى سوق ا 
ّ
ي قصد  يكون عن قصد المنظ

لمال الت 

م تحقيق استق ال 
ّ
ف فيها، وحيث تبير  أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ  للأطرا مراكز القانونية  ار ال ر منظ

م قد قصد شيان حكم التقادم عل دعاوى    بمبدأ 
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
التقادم الوارد ف 

 إلى  
ً
ي تحديد مقدار التعويض جنبا

كدت  ذلك فقد أ  علاوة عل -3لية.  الما   ق بقية دعاوى السو   جنب مع شيانه ف 

المادة ) 3الفقرة )  كات عدم سماع دعوى المس 78( من  ؤولية عل أعضاء مجلس الإدارة بعد  ( من نظام الشر

ي  
ي جميع الأحوال بعد مرور    ( 5) مض 

ي نصها: »لا تسمع دعوي المسؤولية ف 
سنوات من تاري    خ    ( 5) سنوات، والت 

الم  السنة  في انتهاء  وقع  ي 
الت  الف ه الية  . ا  الضار  أ. عل  وه ..«    هـ. 

ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  ما  و 

، كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة  لاستقرار المراكز القانونية ل 
ً
ي المدة المنصوص عليها نظاما

لأطراف بعد مض 

 عن ذلك، فأن إغفال مبدأ التقاد   -٤دعاوى المسؤولية.  
ً
ي إلى التعس فضلا

ي استعمال الح م يفض 
نوع  المم   ق ف ف 

 
ً
ونظاما  

ً
عا ذلك شر عل   ،  ذلك  ي 

ف  مستندين  دعاوي  هم  إقامة  وتأجيلهم  المدعير   ي 
تراخ  إلى  يؤدي  المهلة  أنه   
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ر بالمدعى عليهم، إذ أن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه   الممنوحة لسماع الدعاوى ، وهو ما يلحق أشد الض 

ي يمكن أن ت 
ي أي وقت كم الدعاوى الت 

ي وإلى  خلف ل ا يتعير  عليهم وع ثور ف 
حضور تلك الدعاوى   الأبد  هم القانون 

 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي  بأنفسهم أو تعيير  المحامير  للجواب عليها، وما يتطلب  
ً
ذلك من تكاليف ، فضلا

ي قد 
خذ أثناء سير   مبالغ مالية قد يٌحكم بها، علاوة عل التعويض لمخاطر الإجراءات التحفظية الت 

ٌ
الدعوى    تت

ي    عليهم   من تعويض المدعى   مدعير  ل وتمكير  ا 
ي استعمال حقهم ف 

إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من التعسف ف 

ال  أثبتوا  إقامة  ما  بالتعويض مت   المطالبة  للمدعير   إن جاز  فأنه   ،
ً
ونظاما  

ً
عا ممنوع شر التعسف  دعاوى، وهذا 

ي استعمال ذ استحقاقهم له أنه لا يجوز لهم أن يتعس 
ي لا نه تهم إ ا لك ويؤخروا مطالب فوا ف 

ي   اية له لى حد زمت 
لما ف 

صف  بانعدام  الدفع   :
ً
ثالثا عليهم.  بالمدعى  آخر  ر  ض  إلحاق  من  عن  ذلك  ي 

مسؤوليت  لانتفاء  الدعوى  ي 
ف  ي 

ت 

المرحوم  اء  شر من  الناشئة  المدعاة  ار  الأض  عن  العام    التعويض  خلال  المالية  ذلك:  ( --) للورقة  وبيان   .1-  

طت الفقرة    ن  ص فة الم دعى علي ه ف ي دع وى التع ويض ع لي ة لثبوت  الس وق الما نظام  ( من  57)أ( من المادة ) اشي 

 بالمس ؤولية الجزائية  
ً
ار الخاصة الناتجة عن إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دعى علي ه ق د ثبتت إدانت ه أولا الأض 

 ( المادة  ي 
ف  الما 49المقررة  السوق  نظام  من  ن (  قرار  بموجب  أي لية  فيه  يثبت  ي 

توا ض هان  ال ا  ال ركنير   ي  اد م  فر 

لل  الموجب  وهو  التضليل  قصد  أي  )القصد:  ذل ك  والمعن وي  مسؤولية  عل  القرار  ذلك  ينص  تعويض(. كما 

قام بمواجهته دعاوى  
ُ
ي أن ت

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف 
رين، فف  الش خص ع ن تع ويض المتض 

)أ( التعويض، حي ث   الفق رة  المادة )   جاءت  ن م (  57من  السوق  ظا ن  : المالية  م  .أي شخص يخالف    بما يلي »أ 

ي تصدرها الهيئة بناء عل تلك المادة،   ( التاسعة والأربعير  ) المادة  
من هذا النظام، أو أي من اللوائح والقواعد الت 

ي سعر ورقة مالية عل نحو معتمد،  
ي ذلك  وذلك بالتضف أو إجراء صفقة للتلاعب ف 

ك ف  التضف أو  أو يشي 

 عن  ، أو  ء الإجرا 
ً
ي شخص آخ يكون مسئولا  عن تعويض أي شخص يشي 

ً
أو يبيع    ر قام بذلك، يكون مسؤولا

أن   ي 
ف  ضي    ح  النص  .فهذا  أهـ   »... التلاعب  لهذا  نتيجة  بالغة  بصورة   

ً
سلبا سعرها  تأثر  ي 

الت  المالية  الورقة 

 بحكم ج عل من تثبت إدان المسؤولية عن تعويض المدعىي بالحق الخاص تقع  
ً
ي ب ز ته مسبقا

مخالفة المادة  ان 

 لأحكام هذا النظام 49) 
ً
ي جاء فيها: »أ. يعد مخالفا

ي أي إجراء    ( والت 
 بعمل أو يشارك ف 

ً
أي شخص يقوم عمدا

ذلك   إيجاد  بقصد  مالية،  ورقة  أي  قيمة  أو  الأسعار،  أو  السوق،  بشأن   
ً
مضلا أو  صحيح  غير   

ً
انطباعا يوجد 

اء أو البي و لحث الآخرين عل الانطباع، أ  ي الورق أو ا   ع  الشر
لأحجام عن ذلك لحثهم عل ممارسة أي  ة أو ا لاكتتاب ف 

النظامية أعلاه، فأن  حقوق تمنحها   هذه الورقة، أو الأحجام عن ممارستها...« أهـ. فبناء عل هذه النصوص 

 
ً
 وعدما

ً
المدنية مرتبط وجودا المسئولية  ي دعوى 

المدعىي  ثبوت صفة الادعاء علي ف  بإدانة  ي الدعوى  -عليه   
ف 

ي الدعوى الجزائية، فمت  ثبتت الإدان 49ة ) بمخالفة الماد   -ة لمدني ا 
ي ثبت  ( من عدمها ف 

ي نهان 
ة بحقه بحكم جزان 

ي الدعوى المدنية المتفرعة عن  
فيه الركنير  المادي والمعنوي ترتب عل ذلك ثبوت صفة الشخص المدان ف 

المد  عن  الجزائية، وسقط  الم الدعوى  الدعوى  ي 
ف  ر عىي  إثبات  عبء  الخ ك دنية  وتحصله ن  لثبوته  م  بالحك   طأ 

ي ا 
، وإذا لم تثبت إدانة المدعى عليه ف  ي

ت دعوى التعويض ساقطة بحقه لسقوط  الجزان  لدعوى المدنية، واعتير

وط ثبوت المسؤولية  -2ركن الخطأ الموجب المسؤولية المدنية.   وبتطبيق النصوص النظامية أعلاه، فأن شر

   ( 49لفات المادة ) نية المتمثل بمخا المد 
ً
ي  57المادة ) ة )أ( من   للفقر ووفقا

، ولم يصدر بحف  ي
( غير متوفرة بحف 

ي 
ي بمخالفة المادة )   حكم جزان 

ي يدينت 
أنما صدر القرار بحق عدد من كبار    ( من نظام السوق المالية، و 49نهان 

ي القوائم الم 
كة للأع التنفيذيير  بإدانتهم بممارسة التلاعب والتضليل ف  عل    ( --) ،  ( --)   ،   ( --) ،    ( --) وام  الية للشر
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للماد نحو م  المالية حيث أصدرت لجنة 49ة ) خالف  السوق    ( --) وتاري    خ    ( --) الفصل قراراها رقم    ( من نظام 

عويض  حميلهم مسؤولية ت بإدانة أولئك المتهمير  وت   ( --) وتاري    خ  (  --) المؤيد بقرار لجنة الاستئناف الموقرة رقم  

رين.   ي دعوى المدعىي لا فاء ص انت   -3المتض 
ي ف 
ي ع تفاء  ن فت 

ي    ويض عن ن التع مسؤوليت 
ار الم دعاة الناش ئة ف  الأض 

ة وفق للقرار الصادر عن لجنتكم الموقرة رقم   ،    ( --) هذه الفي  ي
ي مواجهت 

والذي نص عل عدم سماع الدعوى ف 

الاستئناف  لجنة  الأو   وأيدته  منازعات  ي 
رق ف  بقرارها  المالية  راب ( --) م  راق  المدعير   .  تحرير  بعدم  الدفع   :

ً
عا

رير الدعوى. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي بجميع الدفوع الشكلية  ة لتح البيانات اللازم   ، لخلو لائحته من عواهم د ل 

ي أدفع بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لت 
  لم توضح وكيلة المدعير    حرير الدعوى، حيث المذكورة أعلاه فأن 

ي له. كما لم توضح نس الذي  الخطأ الموجب للتعويض   ي ب تدعىي ارتكانر
ي ف 
دلة  وم، ولم تبير  الأ ذلك الخطأ المزع   ت 

ر الذي تدعىي وقوعه عل موكليها، ولم تبير  الرابطة  ع  ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم تبير  مقدار الض  ل ارتكانر

الخط  بير   ا السببية  وبير   المزعوم  ع أ  وقوعه  تدعىي  الذي  ر  أركان  لض  فأن  وب  هذا  غير  المسؤ ليهم.  الثلاثة  ولية 

عية،  66المادة )   بموجب فهي غير مسموعة    عواها غير محررة، لىي فد ا متوافرة، وبالت  ( من نظام المرافعات الشر

ي أن يسأل المدعىي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى 
سير  عليه، وليس له ال ونصها »عل القاض 

ي بضف  أو أ   عجز المدعىي عن تحريرها   فيها قبل ذلك، وإذا 
ي الدعوى«.  لنظر  ا متنع عن ذلك، فيحكم القاض 

ف 

م الطل  عل  بناءً  تقد بات:  :  ا  التالىي أطلب  ي 
فأنت  أعلاه،  ي 

ف  إيراده  دعوى    -1م  برفض  مع    ورثة ال الحكم  ضدي 

ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما  
ي ف 

ي بحف 
ي ذلك.  قررت اللجنة الدخ احتفاظ 

ي كما احتف   -2ول ف 
ي    ظ بحف 

ف 

ي دعوى مستقلة" 
ي ف   المذكورين بأتعانر

 . مطالبة المدعير 

ي  
 . عنها جوابها  طلب  مع  المدعير  بنسخة من هذه المذكرة    يل ويد وك تم تز   ( --) خ  تاري     وف 

ي التاري    خ ذاته  
،   الدائرة مذكرة جوابية من وكيل وردت    ( --) وف  بطلب    جاء فيها ما نصه: "تم الرفع   المدعير 

تم الإ حق  ما  بناء  ا نا  الأمانة  المالي علان من  الأوراق  ي منازعات 
ف  الفصل  للجان  اللجن   عن   ة لعامة  ة  صدور قرار 

كة  د دعوى جماعية م بقبول طلب تقيي  ي شر
قامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظف 

ي بالموافقة   ( --) ري    خ  تا ب (  --) رقم    ( أ ) 
ية المقدم من أحد المستثمرين  ى الجماع يد الدعو عل قبول طلب تقي   القاض 

كة   ي شر
الإدارة وموظف  أعضاء مجلس  ع   طالبة م لل   ، ( أ ) ضد بعض  ا بالتعويض  ار  نتيجة  ن الأض  لها  تعرض  ي 

لت 

ي تاري    خ  
كة ف  كة ل المتضمنة نشر القوائم ا   ( --) وتاري    خ    ( --) الإعلانات الصادرة عن الشر   ( --) عام  لمالية السنوية للشر

ي    ( --) من عام    و 
كة بتاري    خ  ثبت لاح والت   وبناءً عل إعلان الشر

ً
حة  م ص عد   ( --) من العام  عن نتائجها المالية    ( --) قا

ة من تاري    خ  ن هذا الخط م المالية، وأ تلك القوائ  كة خلال الفي  أ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول عل سهم الشر

ي القوائم المالي بناءً عل ما تم بيا   ( --) ي    خ  حت  تار   ( --) 
ي أوجدت  كة خ ة للشر نه ف 

ة السالف ذكرها، والت  لال الفي 

الم  الوضع  عن  ومضلل  غير صحيح   
ً
تلك  لىي  ا انطباعا خلال  كة  ة للشر ى و   .الفي  اشي  لأي شخص  سهم   يحق 

كة  بتاري    خ    ( أ )   الشر المالي   ( --) بعد إعلانها  ة  للفي  المالية السنوية  نتائجها  ي  عن 
المنتهية ف  المالية    والقوائم   ( --) ة 

كة   ي تاري    خ    ( --) م  من عا   ( أ ) للشر
كة   ( --) المعلنة ف  ي   ( أ )  وتم الاحتفاظ به لحير  تعليق تداول سهم الشر

ق  سو ل ا   ف 

ي  ودية )تداول( المالية السع 
، التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها،  ( --)  تاري    خ  ف 

 من تاري    خ هذا ا 90ة ) وذلك خلال مد 
ً
 إلى الما ( يوما

ً
من لائحة إجراءات   ( السابعة والخمسير  ) دة لإعلان، استنادا

ي منازعات الأوراق المالية. وقد ح 
من ضمن القضية الجماعية وتم    الوريث م  عند الرفع باس طأ  ل خ ص الفصل ف 



 

 

5 
 

ي   . ومطالبة بحقنا أسوى ورثة ال إلغاء الدعوى وتم رفعها الآن بشكل منفصل باسم  
  القضية   بمن تم لهم الحكم ف 

 الجماعية السابقة". 

ي ا 
"بعد الاطلاع    صه: ن بية من المدعى عليه الثالث، جاء فيها ما الدائرة مذكرة جوا وردت   ( --خ ذاته ) لتاري     وف 

  ا زلت متمسك  مذكرة المدعىي م عل 
ً
الشكلية لتقادمها نظاما الناحية  ا بأن أطلب من فضيلتكم رد الدعوى من 

لعدم    جوهرية، ومن الناحية الموضوعية التحرير واحتوائها عل أخطاء    ا عل غير ذي صفة ولافتقارها ولإقامته 

بينه وبير  ر   ثبوت  السببية  ر والعلاقة  الض  ا ك ركن  ب   لخطأ محل الادعاء ن  ب المزعوم، علما  ي أحتفظ 
الرد  أن  حق 

الموقرة الا  ارتأت لجنتكم  الدعوى مت   ي لائحة 
القضي تفصيلا عل جميع ما ورد ف  ي تداولات هذه 

ة  ستمرار ف 

: أو ئحة المدعىي نحيط كريم علمكم ب مستقبلا. وبعد الاطلاع عل لا  طلب الحكم بعدم سماع الدعوى    –لا  التالىي

( من نظام هيئة السوق  58( من نظام السوق المالیة: لقد نصت المادة ) 58)   ادة الم   مخالفة   –اما  نظ   ا لتقادمه 

  ( مسير  السادسة والخ ) و   ( ة والخمسير  امس الخ ) وجب المواد  الحق الخاص بم لا تسمع دعوى  ’ المالية عل أن:  

والخمسير  ) و  ت   ( السابعة  إذا  النظام  لدى  من هذا  الشكوى  إيداع  ا م  السوق  مرور   لية ا لم هيئة  من    ( سنة )   بعد 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي  خ الذي يفي  التاري     
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

وث المخالفة المدعى بها؛  من حد   سنوات  ( خمس ) م اللجنة بعد مرور الاحوال سماع هذه الدعوى أما   حال من 

عليه   المدعى  يقر  لم  ال ما  يتقدم  أو  تقب م بالحق  بعذر  اللجنة دعىي  لجنة  أن    وحيث .  ‘ له  قرار  صدور  تاري    خ 

 ( رقم   ) ي
الجزان  )القرار  المد --الاستئناف  فيه  أدرك  الذي  التاري    خ  هو  أنه (  يعتقد  جعلته  ي 

الت  الحقائق  كان    عىي 

ي ضحية لمخالفة، وحيث أن تا 
ي   ( --) هو   ري    خ صدور القرار الجزان 

وحيث أنه تم الاعلان عن صدور القرار الجزان 

ي بمرور  مدة سماع  وحيث أن    ( --) ي    خ  ر ا بت 
من هذا    ( سنة ) الدعوى تبدأ من اليوم التالىي لتاري    خ الاعلان وتنقض 

كما وقام المدعىي بقيد    ( --)   ري    خ ( بتا --لدى هيئة السوق برقم )   إيداع شكواه ث أن المدعىي قد قام ب التاري    خ، وحي 

ل تاري    خ إعلان قرار لجنة  ات ع سنو   ( 5) أكير من    ء ا أي بعد انقض   ( --) ( بتاري    خ  --دعواه لدى اللجنة الموقرة برقم ) 

ي أنه من جميع الأوجه يجب عدم س 
ي مواجهة المدعى علي الاستئناف المشار إليه، وهذا يعت 

هم  ماع الدعوى ف 

من نظام هيئة السوق المالية. وبناء عل ما تقدم نرجو من عدالة    ( 58) نص المادة  دعوى نظاما طبقا ل لتقادم ال 

ذي صفه: ذكر  إقامة الدعوى عل غير    –تقادمها نظاما. ثانيا  دم سماع الدعوى ل التكرم بالحكم بع   ة الهيئة الموقر 

ي صدر صحيف 
اء الأسهم مح المدعىي ف  كة  ل الدعوى أسهم  ة دعواه أنه قام بشر بصورة من  زويدنا  )دون ت   ( أ ) شر

اة من ضمن مرفقات لائحة الدعوى الخاصة بالم  لىي  ( وعددها الإجما عىي د الحساب الاستثماري للأسهم المشي 

المدعىي حسب  -(  11000)  ي    -ادعاء 
تاريخ  لل   ( --) و   ( --) خلال  المالية  النتائج  عن  للإعلان    ( --) عام  أي لاحقا 

: أن تاري    خ شر ويلاحظ الآ   –(  )أ كة  تصحيخي لشر الإعلان ال   ( --) خ  بتاري      ي
اء أسهم المدعىي قد جاء بعد الإعلان  ن 

ي   ( --) ري    خ  تا ب   ( --) التصحيخي عن النتائج المالية للعام  
كة   أوضحت   والت  . ورغم إحاطة علم  خسائر   ( أ )   تكبد الشر

ي لا يمكن إ المالية الم لك النتائج  المدعىي بت 
ها  علنة والت  ع تداول وتأكد  جميعا عل موق نكار العلم بها، حيث تم نشر

( بها، ورغم ذلك فقد أقدم المدعىي عل شر  ق  ل ما سب بك  علمه  اء أسهمه بعد يقير  علم الكافة )ومنهم المدعىي

ي لم تؤثر عليها  
المنفردة الت  ي مسئولية بعد ذلك يحم أية مؤثرات خارجية، و بإرادته الحرة 

ذلك القرار الذي    لت 

ا اتخ  اءا انه قام بشر ي يدعيها وكل  ء أسهمه بناء  ذه ويدعىي افي 
عل بيانات مضللة. فأين تلك البيانات المضللة الت 

والمعلو  وع البيانات  ت  نشر ي 
الت  ال مات  كة   فة كانت كا لمها  للشر والتشغيلي  المالىي  الوضع  حقيقة  عن  وما    تعير 

اء إن المسئول  ات ومشاكل.  يواجهها من صعوب  ال من  هو المدعىي نفسه ولا يجب بأي ح   الأول عن قرار الشر



 

 

6 
 

ي حق نفسه وليس لىي فيه أي يد. و   الأحوال 
ي المسئولية عن خطأ ارتكبه هو شخصيا ف  عل ذلك فإن  أن يلصق نر

ية بأركانها طع أن ي ست عىي لم ي المد  ي قيام المسئولية التقصير
ي حف 

السببية  ر والعلاقة  الثلاث: الخطأ والض    ثبت ف 

تب عليه ردها وهذا ما    ل غير ذي صفة الدعوى المقامة ضدي قد أقيمت ع هما وبناء عليه تكون بين  وهو ما يي 

المطالب  ثالثا:  الموقرة.  لجنتكم  مقام  من  نظ أرجوه  الدعوى  برفض  لرفض ة  مم د   را  الوقائع  عاوى  ي 
ف  لها  اثلة 

: نلفت كري  الموقرة والوصف النظامي اللجنة  ال إلى وجود ا   م علم  المدنية المرفو لعديد من  عة من قبل  دعاوى 

ي صدرت فيها أحكام برفض الدعوى  ا وأوصافها ال مدعير  تطابقت وقائعه 
نظامية مع الدعوى الماثلة أمامكم والت 

ي ذلك، نورد بعضا منها فيما يلي ع الاستئن ة  تها لجن تكم الموقرة وأيد من قبل لجن 
ل سبيل المثال  اف الموقرة ف 

:  ت اللجنة المو مماثلة لم نوردها حفاظا عل وق العديد من الدعاوى ال بأنه يوجد    الحض، علما وليس   قرة وهي

ي منازعات الأوراق المالية رقم  
ي الدعو  ( --) قرار لجنة الفصل ف 

والمؤيد    ‘ ية اع لجم وى ا الدع ’  ( --) ى رقم  الصادر ف 

ي منازعات الأوراق المالية ار عل )"تأييد قرار لجنة الف ص القر حيث ن   ( --) بقرار لجنة الاستئناف برقم  
رقم    صل ف 

ي الدعوى    ( --) 
ي قرارها محل الاستئناف من عدم سماع دعوى المدعىي الرئيسي ف 

ي انتهت إليه لجنة الفصل ف 
والت 

ي مواج 
ي منازعات الاوراق  جنة الفص . قرار ل بع، والسادس، والثامن الرا و   ث، الثال هة المدعى عليهم  الجماعية ف 

ل ف 

ي الدعوى رقم  لص ا   ( --) ية رقم  المال 
بقرار لجنة الاستئناف برقم    ( --) ادر ف  القرار عل    ( --) والمؤيد  حيث نص 

ي الدعوى شكلا من خلال قرار لجنة الفصل بعدم سماع   وبنظر لجنة ’ 
ي    الاستئناف ف 

مواجهة  دعوى المدعىي ف 

  ئناف شكلا لتقديم المدعىي مذكرة جنة الاستئناف بعدم قبول الاست دعىي عليهم ورفض طلبات المدعىي وقرار ل م ال 

ي منازعات الاوراق المال .  ‘ الاستئناف بعد المدة المحددة نظاما 
ي الدعوى    ( --) ية رقم  قرار لجنة الفصل ف 

الصادر ف 

ي ’ عل    لقرار ا   حيث نص   ( --) برقم  ستئناف  والمؤيد بقرار لجنة الا   ( --) رقم  
الدعوى    وبنظر لجنة الاستئناف ف 

كة  موضوعا، تبير  له  اء عدد    ( ب ) ا قيام المدعىي من خلال محفظته الاستثمارية لدى شر ي  سهم    ( 2000) بشر
ف 

ر، وعلاقة س   ( --) تاري    خ   بينهما،    ببية تربط وحيث إن المسئولية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة: من خطأ، وض 

تو  المتمث مت  قا ه  ذ افرت ه ومت   لم  المسئولية ورتبت آثارها  ر. وحيث  المتض  ي تعويض 
المدعىي ما  لة ف  يقدم 

ات  يثبت خطأ المدعى عليهم فيما ي  ي وقت لاحق لفي 
دعيه، خصوصا وأن الاسهم محل الدعوى آلت اليه ف 

ي المشار إليه، الأمر الذي ي 
هم مما  ليت ئو مس   اف بحث الاستئن عل لجنة  تعذر معه  المخالفات محل القرار الجزان 

ي مواجهة المدعى عليهم يتعير  معه رفض دعوى الم 
ي منازعات الاوراق المالية .  ‘ دعىي ف 

رقم    قرار لجنة الفصل ف 

ي الدعوى رقم    ( --) 
الفصل والذي    قرار لجنة حيث أيد    ( --) والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم    ( --) الصادر ف 

عل   با   ’ ) نص  أنه  عل وحيث  الدائرة  ا شر   إفادة   طلاع  ت كة  )تداول(  المالية  ى  لسوق  اشي  المدعىي  أن  لها  بير  

كة سهم    ( 114500)  ي الشر
ة من تاري    خ    ( أ )   ف  وحيث إن المسئولية لا تقوم إلا    ( --) وحت  تاري    خ    ( --) خلال الفي 

ر،   بت  مت المسئولية ورت وعلاقة سببية تربط بينهما، ومت  توافرت هذه قا بتوافر أركانها الثلاثة: من خطأ، وض 

ر الم   ارها آث  ي تعويض المتض 
ي م (. ‘ تمثلة ف 

ي الدعوى    ( --) نازعات الاوراق المالية رقم قرار لجنة الفصل ف 
الصادر ف 

الاستئناف برقم    ( --) رقم   بقرار لجنة  أ   ( --) والمؤيد  قرا حيث  الفصل والذي نص عل:  يد  لجنة  أن رصيد  ’ ) ر 

ي للمدعىي والناتج عن ع الاسه 
اء متعددة  يا مل م المتبف    ( 73600) بلغ    ( --) حت  تاري    خ    ( --) ة من  في  ال خلال  ت شر

كة  اء بعد إعلان الشر تاري    خ    ( أ )   سهم وحيث إن المدعىي قام بعملية الشر ي 
المالية للعام    ( --) ف    ( --) عن نتائجها 

ر وبير  الأخطاء المنسوبة للم ا يثبت العلاقة السببية بير  ما يدعيه من  دم المدعىي م وحيث لم يق  عليهم   دعى ض 

المالية برفض الدعوى لجنة    ار قر د  أيي م ت فقد ت  ي منازعات الأوراق 
ي منازعات  (.  ‘ الفصل ف 

قرار لجنة الفصل ف 
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ي الدعوى رقم    ( --) الأوراق المالية رقم  
حيث أيد قرار لجنة    ( --) والمؤيد بقرار لجنة الاستئناف برقم    ( --) الصادر ف 

ك وحيث أنه باطلاع الدائ ’ ) عل:  ي نص  والذ   الفصل  الية )تداول( تبير  لها أن المدعىي  الم وق  س ة ال رة عل إفادة شر

اة خلال الفي   اء متعددة تبعتها عمليات بيع متعددة لبعض الأسهم المشي  حت    ( --) ة من تاري    خ  قام بعمليات شر

ي ي   ( --) تاري    خ  
ثبت العلاقة السببية  م المدعىي ما ي وحيث لم يقد م  سه   ( 1500) متلكها  ليصبح رصيد الأسهم الت 

من   يدعيه  ما  ر بير   منازعات  الأ   وبير    ض  ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  تأييد  تم  فقد  عليهم  للمدعى  المنسوبة  خطاء 

ي منازعات الأوراق المالية رقم ة الفصل  قرار لجن (. ‘ الأوراق المالية برفض الدعوى 
ي   ( --) ف 

الدعوى رقم  الصادر ف 

وحيث أنه باطلاع  ’ )  عل:  ص ن  ذي لجنة الفصل وال حيث أيد قرار  ( --) د بقرار لجنة الاستئناف برقم مؤي وال  ( --) 

كة السوق المالية )تداول( تبير  لها أن ا  اء الدائرة عل إفادة شر ي تاري    خ  سهم    ( 900) لمدعىي قام بعمليات شر
  ( --) ف 

يزال  وحي مالكا    ولا  يث لها  ما  المدعىي  يقدم  لم  بير  ث  السببية  العلاقة  الأخطاء    بت  وبير   ر  من ض  يدعيه  ما 

ي    رار لجنة يد ق أي ت   دعى عليهم فقد تم المنسوبة للم 
  –رابعا  (.  ‘ منازعات الأوراق المالية برفض الدعوى الفصل ف 

ي د ر الدعوى: يقصد ب عدم تحري 
يحة وواضحة  ريقة صح عواه بط عدم تحرير الدعوى ألا يوضح المدعىي مراده ف 

اللج ويبير  طلبات  للبس، فعندما تصاغ الدع ه ويحددها وتفهمها  بما لا يدع مجالا  كما  )   وى بعبارات مجملة نة 

ي دعو حد 
(  ث ف  وصاف الحق المدعى به  فاللجنة تقوم بسؤاله عما هو لازم لتحرير دعواه بأن يذكر أ ى المدعىي

السادسة  ) طبقا للمادة  بضف النظر عن الدعوى    م الحكم وإلا ت   وسبب استحقاقه وطلباته تحديدا بلا إجمال، 

ي تنص ضاحة    ( والستير  
م لتحرير دعواه قبل استجواب  لاز هو    ما ع   يسأل المدعىي ’ عل  من نظام المرافعات والت 

ي  المدعى عليه ، وليس له السير فيها قبل ذلك،  
وإذا عجز المدعىي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاض 

ا  ال لنظر  بضف  القرا .  ‘ دعوى عن  الصادر  بالرجوع إلى  ي 
الجزان  أنه فيما يختص  ر  نجد  المدعى عليهم،  ي حق 

ف 

ي إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه  ’ ة  ضاح ر  را تعويض فقد نص الق بمسألة ال 
ر الحق ف  عل أنه للمتض 

ر أمام اللجنة لتتحقق اللجنة من قيام المسئولية عل المدعى عليهم، من   أنه لا يتأن  للجنة    ا عل تأسيس   ض 

ي يقع عبء م بالتعويض مالم تتحقق أر الحك 
ر ق ال ات ع   إثبات تحققها عل كان المسئولية الموجبة له، والت    ‘ متض 

  : ي
ر  -2ويلاحظ الآن  مباشر من هذه المخالفات المنسوبة واكتف   أ( أن المدعىي لم يقم بإثبات ما أصابه من ض 

ر، ولا توجد  فلابد من إثبات وقوع الض  وحده لا يوجب المسئولية    الخطأ ثبوت  خطأ !!، و بالإشارة إلى ثبوت ال 

ر  تب الض  ر وأن  ات العلا يجب إثب   كما   أ، خط عل الفعل أو ال   مسئولية عندما لا يي  قة السببية بير  الخطأ والض 

ر قد وقع   ه وهو ما لم يستطع المدعىي إثباته، إذا فلا خطأ يكون الض  ر و ولا    نتيجة ذلك الخطأ وليس غير لا  ض 

ي المسئولية ا علاقة سببية بينهما وب 
ية بعناضها الثلاثة وهو ما ينسف ال التالىي تنتف  -2دعوى من أساسها.  لتقصير

ال   ب( لقد  ال مدعىي شخضي أدرج  المخالفات  ي لائحته 
َ   ضمن المدعى عليهم ولم يذكر ف  إلىي الموجهة  منسوبة 

المزعومة  للأخطاء  ي  ارتكانر وهل كان  بالتفصيل  ا عل    تحديدا  وكم  وجه  اك  الاشي  أو  من  لانفراد  تحملي  نسبة 

اك ولم يقدم  الأخطاء ال  ي وار منسوبة إن كان عل وجه الاشي 
اء طلبه  لفات، فج لك المخا  بت اظي تب ما يثبت صلت 

المسئول  أركان  ي  للتعويض طلبا مرسلا، مما يجعل 
ف  أن الأصل  ، وحيث  ي

ي حف 
ية غير متوفرة وغير متحققة ف 

لتحريرها مما يستوجب   فيها فيبير  الخصم ما يلزم المدعى به مضحا بالطلب    علومة ررة م الدعوى أن تكون مح 

هذه المخالفات المنسوبة كان المقصود   يثبت أن  لمدعىي ما دم ا يق م  ج( ل -2قامة ضدي. عدم قبول الدعوى الم 

ي هذه ا منها التأثير ع 
نصيبه منها  فات و لمخال ل سعر السهم ولم يذكر الأثر المالىي لها وما هي مساهمة كل طرف ف 

أثر عل   الم الذي  ر  الض  السهم وعل  العلاقة سعر  ي 
ينف  ما  وهو  المدعىي  لحق  الذي  تلك   زعوم  بير     السببية 
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ر المدعى به. وعليه وبناءً عل ما سبق وللأسباب  وبة وبير  ات المنس خالف لم ا  السالف ذكرها أرجو من مقام    الض 

الحكم بعدم عدم سما   : ما يلي الموقرة  الد اللجنة  ل ع  ا عوى  الدعوى نظاما. رد  لدعوى لعدم ثبوت ركن  تقادم 

ا الخط  محل  ر  الض  وبير   بينه  السببية  والعلاقة  الدعو أ  رد  التح فتقا لا ى  لادعاء.  واحت رها  أخطاء  رير  عل  وائها 

ر ط   لباته". جوهرية تثبت ادعاءات المدعىي وتير

ي التاري    خ ذاته ) 
:  عى عليه الرابع، جاء فيها ما نصه: " الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المد وردت    ( --وف 

ً
أولا

ي ستوضح بالتا لانعدام صفته بالدعوى، للأسباب  قبول الدعوى تجاه موكلي  عدم  
لدفع، نرفق  هذا ا   بشأن :  لىي الت 

بأعمال الشر لسعادتكم ما يثبت عد  إدارتها    ( أ )   كة م علاقة موكلي  بها  المدعى عل أعضاء مجلس  وعدم عمله 

، ودليلنا هو إعلا 
ً
كة مطلقا ي صحيفة    ( أ )   ن الشر

كة  1)مرفق رقم    ( --) بتاري    خ  ف  ي نصت عل إعلان شر
  ( أ ) ( ، والت 

    بشأن إعادة هيكلتها، 
ً
قبول استقالة  -2...الخ. ( طرف مدخل ) تعيير   -1التالية:    خطوات ر بال ق ا   وقد ’ وجاءت نصا

ع  اعتذار  -3...الخ.    السادس   ليه المدعى  الرابع قبول  عليه  الإدارة    المدعى  مجلس  عضوية  لظروفه  عن  نظرا 

...الخ ل الجمعية الع رض عضويته ع لتالىي عدم ع الخاصة، وبا 
ً
وحيث إن نظام    ‘ امة العادية كما كان مقرر مسبقا

المادة ) ق آنذا المطب كات  شر ال  الجمعية حيث نصت  الحصول عل موافقة  ط  كات  67ك اشي  الشر ( من نظام 

ي أول اجتماع لها ويكمل ا   يعرض هذا التعيير  عل الجمعية العامة ’ الساري آنذاك عل أن  
لعضو الجديد  العادية ف 

ي حا ويت   ‘ مدة سلفه 
ث إنه  ية، وحي العاد  لعامة عية ا م ل العرض عل الج ضح من النص عدم اعتبار العضوية إلا ف 

كة، وبذلك يثبت  لم يتم عرض عضويته عل الجمعية فلا   ي إلى عدم علاقته بالشر
يصح اعتباره عضوا، مما يفض 

: عدم جواز سماع ال عدم صفة موكلي بهذ 
ً
ي المدة النظامية ه الدعوى. ثانيا

ي المادة  دعوى لمض 
الثامنة  ) الواردة ف 

لا تسمع  ’ من نظام السوق المالية عل   ( الثامنة والخمسون ) دة لما نصت ا لية:  ا ام السوق الم نظ  من  ( والخمسون 

من    ( بعة والخمسير  سا ال ) و   ( السادسة والخمسير  ) و   ( الخامسة والخمسير  ) دعوى الحق الخاص بموجب المواد  

ض    ( سنة )   الهيئة بعد مرور   تم إيداع الشكوى لدى هذا النظام إذا     أدرك   د فيه أن الشاكي ق من التاري    خ الذي يفي 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال  ا 
من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد  لت 

لمدعىي بعذر تقبله  يتقدم ا ليه أو  دعى بها؛ ما لم يقر المدعى ع سنوات من حدوث المخالفة الم   ( خمس ) مرور  

ي عام  ن ما يدعىي به المدعىي قد حد وحيث ا ،  ‘ اللجنة 
ي عام  دم تق م ي ل و   ( --) ث ف 

أي بعد    ( --) المدعىي بدعواه إلا ف 

ي عشر ) مرور أكير من  
، مما ننت   ( اثت 

ً
!، وبالتالىي فإن هذا السبب يمنع اللجنة من سماع الدعوى شكليا

ً
هي معه  عاما

 لسما الى عدم صحة الدعوى تجاه موك 
ً
ي المدة المقررة نظاما

قبول  لدعوى. الطلبات: الحكم بعدم  ع ا لي لمُض 

كة ع  لان موكلي   ه الدعوى تجا  بعدم سماع الدعوى    وى. الحكم محل الدع   ( أ )   دام صفته بها، لانتفاء علاقته الشر

ي المدة النظامية المقرر   المدعى عليه الرابع تجاه موكلي  
 ". الدعوى   ة بنظام السوق المالية لسماع لمض 

تاري    خ   ي 
الساد ا وردت    ( --) وف  عليه  المدعى  من  جوابية  مذكرة  ما  لدائرة  فيها  جاء  " ن س،   صه: 

ً
الدف أولا ع  : 

الدعوى لانتفاء مسؤولي بانعدا  ي 
ف  ي 
ي  م صفت 

الت  المخالفات  من  الناشئة  المدعاة  ار  التعويض عن الأض  ي عن 
ت 

ة ما بعد الاكتتاب  كة    تخص في  ي دعوى المدعىي لان . وبيان ذلك: انتفاء صف ( أ ) العام لشر
ي ف 
ي عن  ت 

تفاء مسؤوليت 

الم دعا  ار  الناش ئة فيما التعويض عن الأض  لم الاكتت رحلة  بعد م   ة  :  اب، وذلك  )أ(    -1ا يلي الفقرة  طت  من  اشي 

 ( التع ويض  75المادة  دع وى  ف ي  علي ه  الم دعى  ص فة  لثبوت  المالي ة  الس وق  نظام  من  الخاصة  (  ار  الأض  ع ن 

إفصاح مض  الم د الناتجة عن  ذل ك  يكون  أن  بالمس ؤولية لل   
ً
أولا إدانت ه  ثبتت  ق د  علي ه  المقر   عى  ي  ر الجزائية 

ة ف 

ي 49ة ) الماد 
معن وي( القصد:  يثبت فيه أيضا توافر الركنان الم ادي وال   ( من نظام السوق المالية بموجب قرار نهان 
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لل  القرار عل مسؤولية  أي قصد التضليل وهو الموجب  ض  ذل ك الش خص ع ن تع وي تعويض )كما ينص ذلك 

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذل 
رين، فف   المتض 

ُ
ي أن ت

حي ث جاءت    وى التعويض، ته دعا مواجه قام ب ك الشخص ف 

من    ( التاسعة والأربعير  ) ( من نظام السوق المالية بما يلي »أ. أي شخص يخالف المادة  57مادة ) الفق رة )أ( من ال 

ي تصدرها الهيئة  هذا النظام، أو أي من اللوائح والقو 
ء صفقة  بناء عل تلك المادة، وذلك بالتضف أو إجرا اعد الت 

ي للتلاعب  
نحو    مالية   ورقة    سعر ف  التضف  عل  ي ذلك 

ف  ك  أو يشي  أو يكون مسؤولا عن  معتمد،  أو الإجراء، 

ي    عن تعويض أي شخص يشي 
ً
ي تأثر سعرها شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤولا

  أو يبيع الورقة المالية الت 

نتيج  بالغة   بصورة 
ً
أن  سلبا ي 

ف  النص ضي    ح  فهذا  التلاعب...«.  لهذا  تع ة  ال و المسؤولية عن  بالحق  مدعىي  يض 

تقع  بحك   الخاص   
ً
إدانته مسبقا تثبت  ) عل من  المادة  بمخالفة  ي 

  49م جزان 
ً
ي جاء فيها: »أ. يعد مخالفا

( والت 

ي أي إجرا لأحكام هذا النظام أي شخ 
 بعمل، أو يشارك ف 

ً
 غير ص يقوم عمدا

ً
  صحي   ء يوجد انطباعا

ً
ح أو مضلا

اء أو    الانطباع، د ذلك  إيجا   بقصد   ، ة أي ورقة مالية بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيم  أو لحث الآخرين عل الشر

ي الورقة أو الإحجام عن ذلك لحثهم عل ممارسة أي حقوق تمنحها هذه ا 
لورقة، أو الإحجام  البيع أو الاكتتاب ف 

ي دع اء عل هذه النصوص النظا عن ممارستها...«، فبن 
وى المسئولية  مية أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علي ف 

   مرتبط دنية  م ال 
ً
  وجودا

ً
وعدما ا   الدعوى  ي 

ف  عليه  المدعى  )   -لمدنية  بإدانة  المادة  ي  49بمخالفة 
ف  عدمها  من   )

المادي  الدعوى الجزائية، فمت  ثبتت الإدانة بحقه بح  الركنان  ي ثبت فيه 
ي نهان 

والمعنوي ترتب عل  كم جزان 

ي الدعوى المدنية ال ذلك ث 
ي    عن المدعىي وسقط    ائية، الجز   ى متفرعة عن الدعو بوت صفة الشخص المدان ف 

ف 

ي  الدعوى المدنية عبء إثبات ر 
، وإذا لم تثبت إدانة المدعى عليه ف  ي

كن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزان 

ت دعوى التعويض ساقطة بحقه الدعوى الم  -2المسؤولية المدنية. لسقوط ركن الخطأ الموجب دنية، واعتير

    ( 49بوت المسؤولية المدنية المتمثل بمخالفات المادة ) وط ث شر مية أعلاه، فإن  وبتطبيق النصوص النظا 
ً
ووفقا

ي يد 57للفقرة )أ( من المادة ) 
ي نهان 

ي حكم جزان 
، ولم يصدر بحف  ي

ي بمخالفة المادة ) ( غير متوفرة بحف 
(  49ينت 

يل  التضل و ممارسة التلاعب  رار بحق عدد من كبار التنفيذيير  بادنتاهم ب صدر الق   المالية، وإنما   من نظام السوق 

ي 
كة للأعوام  ئم المالي القوا   ف  ( من نظام السوق المالية  49عل نحو مخالف للمادة )   ( --) ،  ( --) ،  ( --) ،  ( --) ة للشر

-) فإن المؤيد بقرار لجنة الاستئناف الموقرة رقم  أعلاه،    ( --)   وتاري    خ   ( --) اها رقم  حيث أصدرت لجنة الفصل قرار 

أو   ( --) وتاري    خ    ( - المتهم بإدانة  وت لئك  الم   ميلهم ح ير   تعويض  رين.  مسؤولية  العامة    -3تض  الأمانة  قامت  ثم 

 بالإعلان عن أسماء المدانير  الصادر بحقهم القرار ال 
ً
رين  مكنت ال و   –نهم  وأنا لست من بي   -مشار إليه آنفا متض 

منازع  ي 
ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  »تعلن  الإعلان:  ونص  التعويض ضدهم،  دعاوى  رفع  الأوراق  من  ات 

الا قرار    صدور   ية عن ل الما  ) لجنة  رقم  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  ال وذلك    ( --) وتاري    خ    ( --ستئناف  ي 

دعوى  ف 

ي حينه، وقد انته    لمالية هيئة السوق ا والمحالة من    النيابة العامة المقامة من  
ي أعلن عنها ف 

ضد الأسماء الت 

)السابعة(  لمالية، والمادة  لسوق ا من نظام ا   ( عير  ب ر التاسعة والأ ) منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة  

ن قيمة الورقة المالية  صحيح ومضلل بشأ   جدت انطباعا غير من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تضفات أو 

ة ا  كة خلال في  ي القوائم المالية    لعائدة للشر
كة والمتعلقة بالتضليل والتلاعب ف  ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر

ي قو     . ( --) ،  ( --) ،  ( --) ،  ( --)   للأعوام 
كة  أ. هـ. فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف  ائم الشر

( من نظام  49يجة مخالفتهم المادة ) م العقوبات الجزائية نت تالية، وهم من صدر بحقه ية لعدة أعوام مت المال 

ي دعاوى التعويض 
ي  المدني   السوق المالية، مما يجعل لهم الصفة الحضية ف 

 هذه الدعوى وأنا  طبق عل ين ة الت 



 

 

10 
 

ي 
اكي مع المحكوم عليهم ف 

ي ل تحمل هذه المسؤو  لست منهم، لهذا لا يجوز إشر
م أدان بما أدين به  لية. وذاك لأن 

ال الم  الحكم  ي 
ف  عليهم  الدعوى  حكوم  ي 

ف   
ً
أكن طرفا ولم  بل  المخالفات،  ي هذه 

ف  لهم   
ً
مشاركا أكن  ولم   ، ي

جزان 

ي  صف انعدام  يثبت    ي الجزائية، الأمر الذ 
ي ف 
هذه الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية المدنية ضدي بإشغال  ت 

ي 
ي  -ذمت 

اء  الت  ي الأصل الير
ي عل مخالفة ل  ة  بأمر لم أفعله ف 

ي بج ومحاسبت 
ي، وذلك؛  م ارتكبها، ومؤاخذن  ريرة غير

  .
ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ً
ر ل   لجماعية عوى ا د ل ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها بقبول ا   -٤كله ممتنع عقلا ين  لمتض 

ي تلك الدعوى( 
 )ولم يتم إدخالىي ف 

ي إعلانها بتار ضد المدانير 
رون با واستمر ال   ( --) ي    خ  ، كما ف  لانضمام إلى  متض 

ي تلك الدعوى. وكل ذلك  إلى أن تجاوز عددهم الألف من  الدعوى الجماعية  
دون إن يطلب أحدهم إدخالىي ف 

ي أنه استقر لدى الجهات القضائ 
ي عن  ى هؤلا لد دارية و والإ   ة ي أنما يعت 

 الانتفاء التام لمسؤوليت 
ً
رين أيضا ء المتض 

عن   ي التعويض، 
ف  الواردة  المخالفة  ار  المسؤولية   أض  وانحصار  ا   الدعوى  الأشخاص  ي 

أدينوا،  ف  والذين  لذين 

ي قضية ثبت من حكم لجنت 
ر لإقحامي مرة ثانية ف    م ك تضمن إعلان اللجنة عل أسمائهم، ولذلك لا أجد أي مير

ي المو 
إن  الدعو ست طرف ل   قرة  مدة سماع  ي 

لمض  الدعوى  بعدم سماع  الدفع  ثانيا:  فيها.   
ً
عليها  ا المنصوص  ى 

ي   يان وب   .نظاما 
ي ف 
ي أدفع    ذلك: أنه ومع تمسكي بانتفاء صفت 

بعدم جواز سماع  الدعوى كما أوضحت أعلاه، فإن 

ي المادة ) 
ي تنص  لية، و ق الما لسو م ا نظا   ( من 58هذه الدعوى لمض  مدة سماع الدعوى المنصوص عليها ف 

الت 

د  أي  تسمع  »لا  المواد  عل  بموجب  والخمسير  ) عوى  والخمسير  ) و   ( الخامسة  السابعة  ) و ،  ( السادسة 

ض فيه بأن   ( سنة ) الهيئة بعد مرور  تم إيداع الشكوى لدى من هذا النظام إذا   ( والخمسير   من التاري    خ الذي يفي 

ي جعلته يعتقد  
ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع    خالفة، لم ن ضحية  ه أكا ن أ الشاكي قد أدركت الحقائق الت 

المدعىي  المدعى بها« أ.هـ، وذلك أن  وث المخالفة  سنوات من حد   ( خمس ) هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور  

ر من مخال  ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستندة عل قرار الإدانة المشار إليه أعلاه الصادر  يدعىي التض 
فات تمت ف 

، وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت خلال  -بينهم    لست من   -لأشخاص  من ا   د د بحق ع 

ذه المخالفات خلال  داع الشكوى لدى الهيئة من ه ولم يقدم المدعو ما يثبت إي   ( --) ،  ( --)   ، ( --) ،  ( --) وام  الأع 

 إلى الم 
ً
ي نصت عل لاه ال ادة أع خمس سنوات من حدوث المخالفات، فلا يجوز سماع هذه الدعوى استنادا

  ت 

خمس سنوات من حدوث المخالفة    أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور 

ك المدعى ب   بأن المدعىي قد علم بخسائر الشر
ً
ي  ها. علما

ولم يقم بأي اجراء من ذلك الوقت. ثالثا: بطلان    ( --) ة ف 

بأ   
ً
النوع لا تشي    دعاوى   نها من القول بجواز سماع هذه الدعوى احتجاجا التعويض، وأن هذا  تحديد مقدار 

ي عليه المدة النظامية الو 
نظام وللمستفز من أحكام محاكم السوق  المادة، وبيان أن هذا القول مخالف لل   اردة ف 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض  ان  وبي  المالية 
ً
ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

انير  السوق  ية ولقو هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فأن هذا القول مخالف لنظام السوق المال ن مثل  وأ 

ي قرارات    لية مخالف لما استقرت عليه غالب محاكم الأسواق الما   المالية الأجنبية، كما أنه 
العالمية كما حدث ف 

 فإن تفصيل ذلك كما يلي الاجنبية المحكمة  
ً
( من نظام السوق المالية،  58المادة )   منطوق   دلالة   -1  :. ومحليا

ي الدعاوى كل 
لة عل شيان حكم المنع من  صُدرت بعبارة »لا تسمع أي دعوى« الدا  ها، فقد فإنها جاءت عامة ف 

ج  الدعاوى  عل  الدعوى«  ما  ها، ك ميع السماع  هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  »ولا  بعبارة:  تمت 
ُ
خ

ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص  ماع ال المتقضية لشمول المنع من س 
 
دعاوى للأحوال كلها، ولم يتعق

عل    شي نع من سماع الدعاوى بعد انقضاء المدة النظامية ي من أنواع الدعاوى، فدل ذلك عل أن الم ي نوع  لأ 
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ي عموم تل جمي 
ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 

ي كل الأحوال وهو ما يعت 
  .دة ك الما ع أنواع الدعاوى، وف 

ي ال   -2
( من نظام السوق المالية إنما يعود  58مادة ) إن الغرض الذي من أجله سن  المنظم مبدأ التقادم الوارد ف 

ي ذاك من حكاية  ال   نقضاء د ا لى طلب استقرار المراكز المالية للمدعى عليهم بع إ 
ي تلك المادة، لما ف 

مدة المحددة ف 

 عن 
ً
الدعاوى فضلا أبدية  من  عليهم  ي  المصل   للمدعى 

ف  التداول  المالية وجاذبية  الأسواق  باستقرار  العامة  حة 

كات الخ  ي تمكير  المدعير  من ظام السوق المالية والعمل فيها، وأما  اضعة لن الشر
  إغفال مبدأ التقادم، فإنه يعت 

د إق  الدعاوى بصفة  عاو امة  إقامة  إلى مخاطر  المدعى عليهم  يعرض  الذي  الأمر  السنوات،  تطاولت  ي  هم مهما 

بم أب  القانونية، وهذ دية  انعدام استقرار مراكزهم  إلى  المطاف  نهاية  ي 
ي ف 

ما يكون عن قصد    ا الأمر ا يُفض  أبعد 

م، وحيث أ 
ّ
م تحقيق  ال  ق الم سو  ن دعاوى تحديد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى المنظ

ّ
ي قصد المنظ

الت 

المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم    لمراكز استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبير  أن استقرار ا 

ي المادة أعلاه،  
م قد قصد شيان  عليه فإ الوارد ف 

ّ
ي بأن المنظ

حكم التقادم عل دعاوى تحديد مقدار  ن هذا يعت 

ي بقية دعاوى السوق المالية. نه  شيا  مع   التعويض سويا 
( من المادة  3بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة ) -3ف 

ي  نظام    ( من 78) 
كات عدم سماع دعوى المسؤولية عل أعضاء مجلس الإدارة بعد مض  ات،  سنو   ( س خم ) الشر

ي نصها: »لا تسمع دعوى المسؤو 
ي الأحوال جميعهم بعد مرور  والت 

ء السنة  تها ي    خ ان تار سنوات من    ( خمس ) لية ف 

التقادم   تكريس مبدأ  ما يكشف عن  الضار...«أ.هـ. وهو  الفعل  فيها  ي وقع 
الت   المالية 

ً
المراكز  تحقيقا  لاستقرار 

ي المدة المنصوص عليها نظام 
، القانونية للأطراف بعد مض 

ً
  .المسؤولية   كما يمنع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى   ا

ي ادم ي لتق زيادة عل ذلك، فأن إغفال مبدأ ا   -٤
، ذلك    فض 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

إلى التعسف ف 

وتأ  المدعير   ي 
تراخ  إلى  يؤدي  لسماع  جيلهم  أنه  الممنوحة  المهلة  عل  ذلك،  ي 

ف  مستندين  دعاوي  هم  إقامة 

ر بالمدعى عليهم، وإلا إ ما  الدعاوى، وهو   ي يلحق أشد الض 
  ذ إن عليهم الاستعداد لاستقبال هذه الدعاوى الت 

الدعاوى بأنفسهم أو  تث   كن أن يم  ي وللأبد حضور تلك 
ي أي وقت كما يتعير  عليهم، وعل خلفهم القانون 

ور ف 

 حجز المبالغ اللا تعيير   
ً
ة لسداد أي مبالغ مالية  زم المحامير  للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

بها،  يٌحكم  ا   قد  التحفظية  الإجراءات  لمخاطر  التعويض  عل  ي علاوة 
ت   لت  خ قد 

ٌ
وتمكير   ت الدعوى  أثناء سير  ذ 

ي  من ال   المدعير  من تعويض المدعى عليهم مدى الدهر إلى هذه المخاطر وهو 
ي استعمال حقهم ف 

تعسف ف 

 
ً
ونظاما  

ً
عا ممنوع شر التعسف  الدعاوى، وهذا  بالتعوي ،  إقامة  المطالبة  للمدعير   أن جاز  أثبتوا  فأنه  ما  ض مت  

ي تعسفو ن ي استحقاقهم له أنه لا يجوز لهم أ 
ي  ا ف 

ي لا نهاية له لما ف 
 استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 

ر آخر ب  : الدفع بعدم تحرير الدعوى، لخلو اللائحة من البيانات اللا   المدعى ذلك من إلحاق ض 
ً
ة  زم عليهم. رابعا

تمسكي   لتحريرها  ومع  أنه  ذلك:  أدفع  وبيان  ي 
فأن  أعلاه  المذكورة  الشكلية  الدفوع  الد بخل بجميع  من    عوى و 

نسب  توضح  لم  للتعويض. كما  الموجب  الخطأ  لم يوضح  الدعوى، حيث  لتحرير  اللازمة  ي  البيانات 
ف  ي 
ذلك  ت 

ي لذلك الخطأ المزعوم، كم   الأدلة عل ارتكانر
ر المزمع وقوعه، ولم ا ل الخطأ المزعوم، ولم تبير    م يبير  مقدار الض 

دعىي وقوعه عليه. وب  هذا فأن أركان المسؤولية الثلاثة  ي ي ر الذ لض  تبير  الرابطة السببية بير  الخطأ المزعوم وبير  ا 

م  غير  فالدعوى  وبالتالىي  متوافرة،  ) حررة،  غير  المادة  بموجب  مسموعة  غير  المرافعات  66فهي  نظام  من   )

عية، ونصها »عل  ي أن يسأل المدعىي عما هو لازم لتح  ا الشر
رير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس  لقاض 

الس  ي    قبل فيها  ير  له 
النظر ف  ي بضف 

القاض  امتنع عن ذلك، فيحكم  أو  ذلك، وإذا عجز المدعىي عن تحريرها 

ي بناء عل ما سبق، وحيث اتضح بطلان الدعوى، لما سبق إيراده أعلاه، فأ   :ات الطلب   الدعوى«. 
  :أطلب التالىي   نت 
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ي تقديم الدفوع الموضوعية مت  ما قرر الحكم برفض الدعوى م   -1
ي ف 

ي ذلك ال   للجنة ت ا ع احتفاظ 
  -2  .دخول ف 

ي دعوى مستقلة". 
ي ف  ي المطالبة بأتعانر

ي ف 
 كما احتفظ بحف 

تاري    خ   ي 
ال   وكيل   تزويد   تم   ( --) وف  المقدمتير  من  الجوابيتير   المذكرتير   مدعى عليهما  المدعير  بنسخة من 

ي تاري    خ  
 . عنهما جوابها    طلب مع    ، ( --) الثالث والرابع ف 

ي التاري    خ ذاته ) 
، جاء فيها ما نصه: "قد تم لنا الرفع    ابية من وكيل جو   ئرة مذكرة الدا ردت  و   ( --وف  المدعير 

ي منازعات الأوراق  ا موضح برقم القيد وتم إحالتها الى لج كم   لية لما هيئة السوق ا مسبقا عن طريق  
نة الفصل ف 

ي الجدول: المالية كما م 
 وضح ف 

 

 الحالة  اري    خ التقديم ت  اسم الخدمة  رقم القيد 

 مغلق ومحال الى اللجنة  ( --)       عية ا الى دعوى جم   انضمام  ( --)    

تم إلغاء الدعوى وتم رفعها الآن بشكل  اعية و من ضمن القضية الجم   الوريث   وقد حصل خطأ عند الرفع باسم 

ي الد وريث ال منفصل باسم  
دي. وبخصوص عدد  عوى الجماعية الأولى مسبقا قبل وفاة وال . وقد تم الانضمام ف 

ا  ي صحيفة الدعوى ويمكنكم التحقق من ذلك".   ضيح و ء لقد تم الت الأسهم وتاري    خ الشر
 ف 

ي تاري    خ  
ي  ن المذ المدعير  بنسخة م   تم تزويد وكيل  ( --) وف 

كرة الجوابية المقدمة من المدعى عليه السادس ف 

 . عنها جوابها  طلب  مع    ، ( --) تاري    خ  

ي تاري    خ  
: الدفع  : " صه عليه السابع، جاء فيها ما ن ابية من وكيل المدعى  الدائرة مذكرة جو وردت    ( --) وف 

ً
أولا

ي 58ع الدعوى للتقادم: تنص المادة ) بعدم سما 
:   تنص  ( من نظام هيئة السوق المالية الت  ي

لا تسمع أي  ’ عل الآن 

  ( سنة ) إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور  من هذا النظام    ( 57) ، و ( 56) ، و ( 55) دعوى بموجب المواد  

ض فيه أن الشاكي قد أ من التاري    خ ال 
ي جعلته يعتقد أنه ك ك ا در ذي يفي 

ان ضحية لمخالفة، ولا يجوز  لحقائق الت 

سنوات من حدوث المخالفة المدعى   ( خمس ) مام اللجنة بعد مرور دعوى أ بأي حال من الأحوال سماع هذه ال 

ي تجعله يعتقد انه كا   وحيث أن المدعىي   بها 
جب القرارات الصادرة  ن ضحية لمخالفة، بمو قد أدرك الحقائق الت 

ها ومنها  الا   نة من اللج  ي تم نشر
ي المعلن عنه، وحيث أن مدة سماع الدعوى تبدأ ستئنافية الت 

من    القرار الجزان 

ي بعد مرور  ال 
بت أن هذه الدعوى قد تم  من هذا التاري    خ، فإن ذلك يث   ( سنة ) يوم التالىي لتاري    خ الإعلان وتنقض 

ي   ها محددة وبالتالىي يجب عدم سماع ء المدة النظامية ال تقديمها بعد انتها 
 لن   ف 

ً
ص  مواجهة موكلنا لتقادمها طبقا

 من  ماع ال ( من نظام السوق المالية، وعليه نطلب عدم س 58المادة ) 
ً
دعوى. كما نشير إلى أنه قد صدرت عددا

، والذي ينص  ( --) ار رقم  ، والقر ( --دم سماع الدعوى ومنها القرار رقم ) القرارات بشأن هذا الموضوع انتهت لع 

أن   ’ عل   بتاري    خ  ال   فة المخال   وحيث  التعويض قد وقعت  ي طلب 
المدعىي ف  عليها  يستند  ي 

برفع    ( --) ت  وقيامه 

ي 
رتكاب المخالفة، الأمر الذي يتعير   ( سنوات من تاري    خ ا 5أي بعد انقضاء أكير من )   ( --)   الدعوى ضده كان ف 

 لنص حال كذلك القضاء بع معه وال 
ً
ة، والمادة  الي لم ( من نظام السوق ا 58المادة )   دم جواز سماع الدعوى إعمالا

ي منازعات الأوراق المالية. مرفق صورة من قرار  27) 
ي منازعات  لجنة ا ( من لائحة إجراءات الفصل ف 

لفصل ف 

ي  لم (. كما إن ا 1قم ) مستند ر   ( --) الصادر بتاري    خ    ( --) الأوراق المالية رقم  
ار الت  دعىي يطالب التعويض عن الأض 

ي الدعوى رقم  ال   ( --تعرض لها وذكر أنه يستند عل القرار رقم ) 
(، وبالاطلاع عل القرار المذكور فإننا  --) صادر ف 
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ي مواجهة م لدعوى  نجد أنه قد قرر عدم سماع ا 
وى يجب  ذه الدع إن ه ، وبالتالىي ف وكلنا المدعى عليه السابع ف 

: الدفع بإقامة 
ً
 لذات الأسباب الواردة بالقرار المذكور. ثانيا

ً
ي مواجهة موكلنا استنادا

وى عل  لدع ا   عدم سماعها ف 

ي تعرض لها 
ار الت  ي دعواه بأنه يطلب التعويض عن الأض 

-عل القرار رقم ) بناء    غير ذي صفة: إن المدعىي يثبت ف 

ي الدعو الصاد   ( -
كة --) ى رقم  ر ف  اء أسهم الشر  عل الإعلانات  ( أ )   ( وأنه قد اتخذ قراره الاستثماري بشر

ً
، اعتمادا

كة  كة الم ئم  والقوا   ( --) بتاري    خ    ( أ )   الصادرة عن الشر ي تاري    خ    ( --) من عام    ( أ )   الية للشر
وأنه يطالب    ( --) المعلنة ف 

كة  وله أسه للمدعى عليهم، كل حسب منصبه، جراء تدا   ينسبها خسائر  ن  بالتعويض عما لحقه م  خلال    ( أ ) م الشر

ة من   : إن تا   ( --) وحت     ( --) الفي  اء  شر   ري    خ وعليه فإننا نرد عل ما ورد بصحيفة دعوى المدعىي عل النحو التالىي

 للإعلان عن النتائج المالية للعام 
ً
ي أوضحت تكبد ا  ( --) الأسهم قد جاء لاحقا

ائر تجاوزت المليار  كة خس لشر والت 

كة   موكلنا   ريال سعودي، كما أن عضوية  ي مجلس الإدارة قد بدأت بعد أن أعلنت الشر
  ( أ )   المدعى عليه السابع ف 

كة يك   لم   وحيث أن موكلنا المدعى عليه السابع   ( --) نتائج   ي إدارة الشر
 ف 
ً
ي مجلس إدارتها خلال    ( أ )   ن عضوا

ولا ف 

ال  اعتماد  ة  المالية في  القوائم  لمذكور ا   قوائم  إعداد  ي 
ف  دور  أي  له  ليس  فبالتالىي  كة   المالية ة،    ( --) لعام    ( أ )   للشر

ي تاري    خ  
كة   ( --) المعلنة ف  ي   لنة المع   ( --) من عام    ( أ )   أو الموافقة عليها، وكذلك القوائم المالية للشر

  ( --) تاري    خ    ف 

ال  ي هذه الدعوى. أعلن وبالتالىي فان موكلنا المدعى عليه 
كة ت  سابع لا صفة له ف  العام    الشر انتهاء  عن    ( --) مع 

ة كافية قبل إعلان نتائجها المالية للعام    ة بخصوص تطورات جوهرية سلبي  أدائها التشغيلي والمالىي وكان ذلك بفي 

لأدائها المتوقع     استقرارها المالىي وكونت نظرة مستقبلية سلبية عل  ثرت والمتضمنة تسجيل خسائر بالغة أ  ( --) 

ات اللاحقة،  ي الفي 
ة م يث أعل ح   ف   خلال الفي 

ً
كة مرارا ات إدارية عميقة  عن إ   ( --) وحت     ( --)   ن نت الشر جرائها تغيير

ة، الأمر الذي يشك  ة عالية  طور ل خ والبدء بمحاولات إعادة الهيكلة وخططها لتصويب الأوضاع المالية المتعير

كة لأي مستثمر يقرر التداو  ي    ( أ )   ل عل السهم خلال تداول المدعىي لأسهم الشر
ة م ال ف  ورغم    ( --) وإلى    ( --) ن  في 

كة  تائج ال إحاطة المدعىي بتلك الن  ي لا يمكن إنكار العلم بها وكذلك إعلانات الشر
  معلنة والت 

ً
ها جميعا ي تم نشر

الت 

اء الأسهم بإرادتها الحرة المنفردة  ورغم ذ ا،  افة به عل موقع تداول وتأكد علم الك  لك فقد أقدم المدعىي عل شر

ل  ي 
أ الت  عليها  تؤثر  مؤثر م  الأسه ي  اء  فشر وبالتالىي  خارجية،  يك ات  لم  فالبيانات  م  مضللة،  بيانات  عل  بناء  ن 

كة وما تواجهه من صعوبات ومشاكل، و  إن  ك ف لكل ذل المنشورة تعير عن حقيقة الوضع المالىي والتشغيلي للشر

ي اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه تقع عل عاتق المدعىي وحده،  الم 
ي  ات لجن وقد أثبتت قرار سؤولية ف 

ة الفصل ف 

كة   لية رفض منازعات الأوراق الما  بعد إعلان خسائر    ( أ )   طلبات التعويض للمساهمير  الذين تداولوا أسهم الشر

كة  ي   الفصل   مرفق صورة من قرار لجنة   ( --)   عن العام   ( أ )   الشر
-) الصادر بتاري    خ    ( --) وراق المالية رقم  منازعات الأ   ف 

ي بعدم سماع الدعوى، مستند  وا   ( -
م، فإننا نطلب من سعادتكم عدم سماع  ما تقد   (. الطلبات: لكل 2رقم ) لقاض 

ي مواجهة موكلنا المدعى عليه السابع 
 ". الدعوى ف 

ي التاري    خ ذاته  
ي تاري    خ  مة  المقد   الدائرة ذات المذكرة الجوابية وردت    ( --) وف 

--) من وكيل المدعى عليه الرابع ف 

 ) . 

ي تاري     
ي  ال ذكرة الجوابية  من الم المدعير  بنسخة    تم تزويد وكيل   ( --) خ  وف 

مقدمة من المدعى عليه السابع ف 

 . عنها جوابها  طلب  مع    ، ( --) تاري    خ  

ي تاري    خ  
تها وكيل   ( --) وف  ها المدعير    عقدت الدائرة جلسة لنظر الدعوى حض  ليه   ع المدعى   يل وك   ، وحض 

ها   ، الرابع    من   رغم ال ب ،  الثامن ، والمدعى عليه  المدعى عليه الأول ض   ولم يح   ، المدعى عليه السابع   وكيل   وحض 



 

 

14 
 

ي تاري    خ  
ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 

ون  ي الموقع الإلكي 
لم يحض  المدعى عليه    كذلك   ، ( --) الإعلان المنشور ف 

ي 
علي الثان  والمدعى  الثالث ،  ع ه  والمدعى  الخا ،  السادس   ، مس ليه  عليه  عنهم والمدعى  وكيل  أو  انتهاء    . ،  وبعد 

 لحكم ا المهلة ال 
ً
ي منازعات الأوراق  ن ي عشر وال )الخامسة  لمادة  نظامية للانتظار وفقا

( من لائحة إجراءات الفصل ف 

أجابت  ف وكيلة المدعير  عما إذا كان لديها مزيد بيان حول دعواهم،  بسؤالها  المالية، افتتحت الدائرة الجلسة  

اء الأسه   . ك بما سبق أن قدمته س م ا تت أنه ب  ا تم  بت بأن الأسهم  م محل الدعوى، أجا وبسؤالها عن تاري    خ شر ها  ؤ شر

ي تاري    خ  عل دفعا 
اء    ( --) ت وفق التواري    خ الآتية: ف  (  17150بمبلغ قدره )   ( أ ) كة  ( سهم من أسهم شر 1000) تم شر

 
ً
تاري    خ  ريالا ي 

وف  دفع   ( --) ،  ثلاث  عل  الأسهم  اء  شر  سهم (  2576) ات:  تم 
ً
كة    ا شر أسهم  قدره    ( أ ) من  بمبلغ 

كة  7000) و   ( ريال، 44049.60)   ( سهم 424) و ل،  ( ريا 119700) قدره    بمبلغ   ( أ ) ( سهم من أسهم شر
ً
من أسهم    ا

كة    7250بمبلغ قدره )   ( أ ) شر
ً
بإجمالىي مبلغ قدره    ( سهم 11000أن إجمالىي عدد الأسهم هو ) ، وأضافت  ( ريالا

الم ال الها عن  وبسؤ   . ( ريال 188149.60)  بأن  أجابت  عليهم،  المدعى  إلى  تنسبه  الذي  قاموا  دعى خطأ  عليهم   

الما  القوائم  ي 
الم لية وا بالتضليل ف  كة  الىي  لوضع  بتاري    خ    ( أ ) للشر أن  وأضافت    ، ( --) من خلال الإعلان الذي كان 

 انطباع مورثهم الإعلانات أعطت 
ً
كة  ا ي أسهم الشر

ن الذي  علا ضمون الإ وبسؤالها عن م   . مجد    ( أ )   بأن الاستثمار ف 

ي    ( --) وائم المالية للرب  ع الرابع من عام  الإعلان عن الق تشير إليه، أجابت بأنه تضمن  
ي بداية  ارها  جرى إصد الت 

ف 

اء الأسهم   ( --) عام   ي عل أساسها قام مورثهم بشر
وبسؤالها عن وجه التضليل، أجابت بأنها تطلب الإمهال    . والت 

ي الإعلا   ها كان لدي   وبسؤالها عما إذا   . ذلك   عن للإجابة  
ابت بأنها تطلب  ن الذي أشارت إليه، أج ما يثبت التضليل ف 

ر  ها ع وبسؤال   . ذلك   عن الإمهال للإجابة   الض  الذي لحق بهم هو  ن  ر  الض  بأن  ، أجابت  بالمدعير  الذي لحق 

الاستثمار  مبلغ  وضياع  الماضية  ة  الفي  طوال  مالهم  رأس  الخ   . حبس  بير   السببية  العلاقة  عن  طأ  وبسؤالها 

ي  وبس   . ذلك   عن الإمهال للإجابة  أجابت بأنها تطلب    ر، والض  
ها  ينسبون ؤالها عن تاري    خ علم المدعير  بالأخطاء الت 

عليهم، أجابت بأنهم علموا بعد الإعلان عن الدعوى الجماعية بشأن المرحلة الثالثة وأن بإمكانهم    لمدعى إلى ا 

والانضمام   بحقهم تلك  إلى  التقدم  للمطالبة  ع وب   . الدعوى  الشكوى  ن  سؤالها  إيداع  ي 
ف  المدعير   تأخر  سبب 

ة واضحة بشأن آلية تعويض  ور لم تكن الص وكذلك  ابت بأن ذلك عائد للجهل بالإجراءات  والتقدم بالدعوى، أج 

كة   ي شر
رين من المساهمير  ف  ي مواجهة المدعى عليهم، أجابت    . ( أ ) المتض 

وبسؤالها عن حض طلبات المدعير  ف 

(  188149.60لتعويض عن قيمة الأسهم محل الدعوى بإجمالىي مبلغ قدره ) با هم   علي بأنها تطلب إلزام المدعى 

فقاتها، أفاد بالإيجاب،  ا إذا كان قد اطلع عل صحيفة الدعوى ومر الرابع عما    عليه   ريال. وبسؤال وكيل المدعى 

قد اطلع    ان ذا ك ما إ أنه تقدم بمذكرة جوابية ويتمسك بما جاء فيها. وبسؤال وكيل المدعى عليه السابع ع وأضاف  

ومر  الدعوى  بالإيجاب،  ا عل صحيفة  أفاد  ويتم وأضاف  فقاتها،  جوابية  بمذكرة  تقدم  بما س أنه  فيها.    ك  جاء 

المدعير  عما إذا كانت قد اطلعت عل مذكرات المدعى عليهم المقدمة من المدعى عليهم الثالث    بسؤال وكيل و 

  ا عدد منهم   عن أنها تقدمت بمذكرات جوابية  ت  وأضاف   اب، والرابع والخامس والسادس والسابع، أفادت بالإيج 

. وبسؤال وكيل وستقوم بالر  ي
الرابع ووكيل المدعى عليه السابع عما    لمدعى عليه وكيل ا و   المدعير    د عل المتبف 

ة  المدعير  مهل   إذا كان لديهم ما يودون إضافته، أجابوا بالاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدائرة منح وكيل 

 ة. لتقديم ما استمهلت من أجله، وبذلك تم اختتام الجلس ل  ( أيام عم 5) 

ي تاري    خ  
ي الجلسة    من وكيل وابية  الدائرة مذكرة ج وردت    ( --) وف 

، جاء فيها ما نصه: "بناء عل ما تم ف  المدعير 

ي صحيفة الدعوى والردود ال 1) 
 ف 
ً
ي بما تم تقديمة مسبقا

أما عن ما  سابقة  ( بطلب الرد عل المدعى عليهم أكتف 
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اء م ص  يخ  ي شر
الرغبة ف  الذي أدى الى  ر  الض  كة كانت الخطأ و  الشر ي 

ي الأسهم ف 
القوائم   ورنر ية  المال   بناء عل 

ي تاري    خ    ( --) من عام  نة  المعل 
ي تاري    خ    ( --) من عام  وبعد ذلك تم إصدار قوائم    ( --) المعلنة ف 

كذلك تأخر نشر    ( --) ف 

ي ث   ( --) من عام  القوائم المالية  
ي  يث أظهرت القوا ح   قا عدم صحتها بت لاح والت 

ي   ( --) ئم ف 
ي    أن ما تم إعلانه ف 

صاف 

ي خسارة قدرها ) م تصحيحه بصا يال كان خطأ وت ر   ( --رب  ح بمقدار ) 
ي الجدول المرفق: إذ    ريال   ( --ف 

كما موضح ف 

كة مما تصير  م أن هذه المعلومات جوهرية لا يعلمها المستثمرين ولكن يعلمها المخ  باعا غير  أوجد انط   ن الشر

كة   صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة  عليهم تمسك  رتكب منهم ترتب  الم   وهذا الخطأ   ( أ )   المالية العائدة للشر

ي بال 
كة مورنر ي تاري    خ    ( أ )   سهم لحير  إيقاف تداول الشر

ر متحقق به كمستثمر    ( --) ف  الأمر الذي أدى إلى حدوث ض 

كة ناتج عن تداول ك  ي الشر
ي ف 

ي عدم  عل الإجرا   ء  أسهمها بنا ميات ف 
صحته لاحقا بعد  ء الذي قاموا به وتبير  لمورنر

كة للقوائم ال  ي    ( --) ة المعلنة  مالي تعديل الشر
ي  وفقأ لإعلان   ( --) وف 

أي بعد تعليق تداول السهم    ( --) ها المنشور ف 

ي السوق. الطلبات:  
ي  ا الحكم ب   ه تم حيث أن مما لم يتمكن من التضف بالأسهم حت  ألع  إدراج الأسهم ف 

لقبول ف 

ي من القضية الجماعية المقامة مسبقا وقد ص 
-ية رقم ) ت الأوراق المال ازعا در القرار بالتعويض من لجنة الفصل ف 

ر   ( - الإعلانات    ( --) قم  الدعوى  ي 
ف  التأخير  عن  الناتجة  المادية  الخسارة  عن  بالتعويض  ي 

دعون  قبول  أرجو 

كة ة عن ا )الافصاح( الصادر  ي تاري    خ    ( أ )  لشر
ي  ( --) ف 

 غير  ( --) وف 
ً
ي أحدثت انطباعا

صحيح ومضلل عن الوضع    والت 

كة  ة   ( أ )   المالىي للشر   تاري    خ تعليق السهم". ت  وح   خلال تلك الفي 

ي تاري    خ  
 . عنها جوابهم  طلب  مع    ، تم تزويد المدعى عليهم بنسخة من هذه المذكرة   ( --) وف 

ي ا 
هما  الخامس والسادس، يكتفيان في   من المدعى عليهما ن  ا جوابيت ن  ا مذكرت الدائرة  دت  ور   ( --لتاري    خ ذاته ) وف 

ي مذكراتهم الجوابية. 
 بما سبق تقديمه ف 

ي التاري    خ ذات 
لاع  دعى عليه الثالث، جاء فيها ما نصه: "بعد الاط لدائرة مذكرة جوابية من الم ا وردت   ( --ه ) وف 

الرد، والحال كما    د فيها أية نقاط منتجة تستوجب الجوابية الثانية المشار إليها أعلاه، لم نج عل لائحة المدعىي 

ع والقانون هو الفيصل بيننا، حيث يلزم تحديد الخطأ المرت هو فإ  ي كب  ن الشر
ر  ف   حقه من قبلي شخصيا والض 

ضيلتكم رد الدعوى من الناحية  ثباته. لذلك نطلب من ف به والعلاقة السببية بينهما وهو مالم يستطع إ الذي أصا 

 ولإقامتها عل غير  الشكلية لتقادم 
ً
ير واحتوائها عل أخطاء جوهرية، ولعدم  ي صفة ولافتقارها التحر ذ ها نظاما

ر والعلاقة  الض  الخطأ محل الادعا س ال   ثبوت ركن  بينه وبير  ركن  الرد  ببية  ي أحتفظ بحق 
بأن  المزعوم، علما  ء 

لا تفصيلا   ي 
ف  ورد  ما  لج عل جميع  ارتأت  مت   وأية مذكرات جوابية  الدعوى  ي  ئحة 

ف  الاستمرار  الموقرة  نتكم 

القضية مستقبلا ا تد  ما سبق وللأسباب ولات هذه  وبناءً عل  ا   . وعليه  مقام  من  المو أرجو  :  قرة  للجنة  يلي ما 

والعلاقة السببية  لعدم ثبوت ركن الخطأ    لتقادم الدعوى نظاما. رد الدعوى الحكم بعدم عدم سماع الدعوى  

الادع  محل  ر  الض  وبير   واحتوائها بينه  التحرير  لافتقارها  الدعوى  رد  أخطاء   اء.  ادعاءات    عل  تثبت  جوهرية 

ر طلباته".   المدعىي وتير

ي تاري    خ  
ي بما تم  جاء فيها ما نصه:  جوابية من وكيل المدعى عليه الرابع،  كرة  الدائرة مذ وردت    ( --) وف 

"نكتف 

ي تقطع بما لا يدع م تقديمه بمذكرة رد 
 للشك بعدم علاقة موكلي وعدم صفته  نا الأولى بهذه الدعوى، والت 

ً
جالا

:  وى، ونعيد لكم دفوعنا المقدمة بمذكرة ردنا الأولى للتأكيد، وهي كما يلي الدع   ه بهذ 
ً
قبول الدعوى  عدم  : أولا

ي ستوضح لانعدا  الرابع  المدعى عليه تجاه موكلي  
: بشأن هذا الدفع، نرفق    م صفته بالدعوى، للأسباب الت  بالتالىي

يثب  كة لسعادتكم ما  بأعمال الشر إدارتها  عل    المدعى   ( أ )   ت عدم علاقة موكلي  بها  أعضاء مجلس  وعدم عمله 
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ي 
كة ف  ، ودليلنا هو إعلان الشر

ً
ي نص )   ( --) تاري    خ  ب   ‘ . .. ’ صحيفة    مطلقا

( ، والت 
ً
كة  مرفق سابقا   ( أ ) ت عل اعلان شر

هي  إعادة    بشأن 
ً
نصا وجاءت  التالية:  ’ كلتها،  بالخطوات  اقر  استقالة  -2..الخ. ر  خ أ   طرف تعيير   -1وقد  قبول 

الساد  عليه  اعتذار  -3...الخ.    س المدعى  الرابع المدعى  قبول  لظرو   عن   عيله  نظرا  الإدارة  مجلس  فه  عضوية 

. لتالىي عدم عرض عضويته عل الجمعية ال وبا   الخاصة، 
ً
وحيث إن نظام    ‘ ..الخ عامة العادية كما كان مقرر مسبقا

الحصول عل مو  ط  المطبق آنذاك اشي  كات  ) الشر المادة  الجمعية حيث نصت  كات  ا   ( من نظام 67افقة  لشر

ي أول اجت  عل الجمعية العامة العادية  يعرض هذا التعيير  ’ الساري آنذاك عل أن  
لها ويكمل العضو الجديد  ماع  ف 

ي حال العرض عل الجمعية العامة العادية، وحيث إنه  تضح من النص عدم اعتبار العضو وي   ‘ مدة سلفه 
ية إلا ف 

كة، وبذلك يث ا و رض عضويته عل الجمعية فلا يصح اعتباره عض لم يتم ع  ي إلى عدم علاقته بالشر
بت  ، مما يفض 

: ع   عدم صفة موكلي بهذه الدعوى. 
ً
ي المدة النظامية دم ج ثانيا

ي المادة   واز سماع الدعوى لمض 
الثامنة  ) الواردة ف 

نظام السوق المالية عل "لا تسمع    من   ( الثامنة والخمسون ) من نظام السوق المالية: نصت المادة    ( والخمسون 

من    ( خمسير  السابعة وال ) و   ( الخمسير  السادسة و ) و   ( الخامسة والخمسير  ) الخاص بموجب المواد    ق ح دعوى ال 

ض فيه ان الشاكي قد أدرك    من التاري    خ   ( سنة ) ئة بعد مرور  النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهي هذا  
الذي يفي 

ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية ل 
ذه الدعوى أمام اللجنة بعد  ه  مخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع الت 

عى عليه أو يتقدم المدعىي بعذر تقبله  المد ما لم يقر  فة المدعى بها؛  سنوات من حدوث المخال   ( خمس ) مرور  

ي عام  وحيث إن ما يدعىي  ،  ‘ اللجنة 
ي عام   ( --) به المدعىي قد حدث ف 

أي بعد    ( --) ولم يتقدم المدعىي بدعواه إلا ف 

ي عشر ) مرور أكير من  
!،    ( اثت 

ً
، ب و عاما

ً
مما ننتهي معه    التالىي فإن هذا السبب يمنع اللجنة من سماع الدعوى شكليا

ي المدة المقررة ن الدع  عدم صحة  الى 
 لسماع الدعوى. الطلب وى تجاه موكلي لمُض 

ً
ات: الحكم بعدم قبول  ظاما

كة محل الدعوى. الحكم بعدم سماع ا الدعوى تجاه موكلي لانعدام صفته بها، لانتفاء علاق  عوى تجاه  د ل ته بالشر

ي المدة النظام   المدعى عليه الرابع موكلي  
 ع الدعوى". لسما ق المالية  ية المقررة بنظام السو لمض 

ي تاري    خ  
 . عنها جوابها  طلب  مع    ، ه المذكرة المدعير  بنسخة من هذ   وكيل تم تزويد    ( --) وف 

ي    خاطبت الدائرة   ، ولاستكمال جوانب الدعوى 
كة السوق المالية السعودية )تداول( ف  بطلب تزويدها    ( --) شر

، وكشف حركة حساب  بسجل حركة المح  كة  لمدع مركز مورث ا فظة العائدة لمورث المدعير  ير  عل أسهم شر

ي   الدائرة ، فوردت  ( أ ) 
  ا مر   ( --)  تاري    خ  إجابتها ف 

ً
 المطلوب. ها  ل فقا

ي ضوء ما سبق 
 تمهي يمه، وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛  قررت الدائرة الاكتفاء بما تم تقد   ، وف 

ً
لإصدار    دا

 قرار فيها. 

 

 الأسباب 

ي يدعون أنها    يضهم عليهم بتعو   حيث يهدف المدعير  من دعواهم إلى إلزام المدعى 
عن خسارة مورثهم الت 

 جت ع نت 
 
عَد
ُ
ت المالية ولوائحه التنفيذية، فإن هذه الدعوى   من  ما ينسبونه إليهم من مخالفات لنظام السوق 

ي اختصاص اللج 
ي تدخل ف 

(  30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/   جب نظام السوق المالية و م نة ب الدعاوى الت 

 ته. وتعديلا   هـ 1424/ 06/ 02وتاري    خ  

ه بتأمل الدا 
َّ
ي  ئر ومن حيث الموضوع، فإن

ي أوراق الدعوى وإجابات بعض الأطراف بعد إمهالهم ما يكف 
ة ف 

كة    م من أسه   سهم   ( 11,000) أن مورث المدعير  يمتلك    لإبداء وتقديم ما لديهم، تبير  لها  ائها  ( أ ) شر ، قام بشر
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ة من تاري    خ    بها حت  وظل محت   ( --) حت  تاري    خ    ( --) خلال الفي 
ً
كة، وينسب  تا فظا   ري    خ تعليق تداول سهم الشر

كة لمدعى  إلى ا لمدعون  ا  ي إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل عن الوضع المالىي للشر
 يتمثل ف 

ً
من    ( أ )   عليهم خطأ

كة خلال   علومات اتضح فيما بعد عدم صحتها، مما أدى إلى خسارة مورثهم،  م ت و بيانا   ( أ )   تضمير  إعلانات الشر

بعدم جواز سماع دعوى    المدعى عليهم دفع عدد من  و   ، عويضهم عن قيمة الأسهم م بت المدعى عليه وطلبوا إلزام  

الدعوى،   تحرير  لسماعها، وعدم  النظامية  المدة  م المدعير  لانقضاء  تقديم  الأخطاء  وعدم  إثبات  ا من شأنه 

ار المدعاة، وطلبوا رد الدعوى، ب منسو ال  ي    لنحو وذلك عل ا   ة إليهم، والعلاقة السببية بير  الخطأ والأض 
الوارد ف 

 الوقائع. 

، والثامن، أو من يمثلهم   ، مدعى عليهم الأول ث لم يحض  ال وحي  ي
ي تاري    خ    ، والثان 

  ( --) جلسة النظر المنعقدة ف 

  وا جو ولم يقدم 
ً
 إلى   عن ابا

ً
( من لائحة إجراءات الفصل  ن ي والعشر المادة )الثالثة    ص  ن صحيفة الدعوى، واستنادا

ي منازعات الأوراق ال 
ال ائرة السير  الد   مالية، قررت ف  ي الدعوى واعتبار هذا 

ي حق المدعى عليه  ف 
 ف 
ً
قرار حضوريا

ي حق الم 
 ف 
ً
، واعتباره غيابيا

ً
 صحيحا

ً
؛ لثبوت تبلغه تبلغا ي

 م. عليهما الأول، والثامن؛ لتعذر تبليغه دعى  الثان 

عليهم و  المدعى  دفع  والسابع   حيث  والسادس،  والخامس،  والرابع،  ال بعدم    ، الثالث،  سماع    دعوى جواز 

 
ً
)الثامنة  لى  إ   استنادا الحق  ير  س والخم المادة  أنه: "لا تسمع دعوى  ي تنص عل 

المالية والت  ( من نظام السوق 

من هذا النظام    ( لخمسير  ا عة و الساب ) و   ( السادسة والخمسير  ) و   ( خمسير  ة وال الخامس ) الخاص بموجب المواد  

ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق ا ي يف التاري    خ الذ   من   ( سنة ) إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور  
ي  ي 

لت 

نة بعد مرور  جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللج 

دعى بها؛ ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعىي بعذر تقبله  م ة ال سنوات من حدوث المخالف   ( خمس ) 

ي (  --دعون شكواهم لدى الهيئة برقم ) الم   "، وحيث أودع اللجنة 
ي أكير من )خمس(    ( --) تاري    خ    ف 

أي بعد مض 

المد  يقر  لم  بها، وحيث  المدعى  المخالفات  بالحق،    عى سنوات من حدوث   ول عليهم 
ً
المدعون عذرا   م يقدم 

ي مواجهة المدعى ع ا تقبله  
  لرابع، و ا   و   ثالث، ال   ليهم لدائرة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم سماع دعوى المدعير  ف 

ي المدة النظامية.   السابع؛ و   السادس،   الخامس، و 
 لمض 

ي مواجهة بقية المدعى عليهم، وحي 
 يقيمون دعواهم عليهم  ث إن المدعير  وفيما يتعلق بدعوى المدعير  ف 

كة  ر مجلس إدا بصفتهم أعضاء   ي شر
اء مورثهم للأسهم محل الدعوى، ويؤسس   ( أ ) ة وتنفيذيير  ف  ة شر ون  خلال في 

كة  بالت لبتهم  مطا  اء مورثهم لأسهم شر كة   ( أ ) عويض عن شر ة محل الدعوى عل إعلان الشر   قوائمها   ( أ )   خلال الفي 

ي المنشور   ( --) المالية لعام 
ي تاري    خ    موقع تداول   ف 

كة  ( --) ف  المنشور   ( --) من العام  الية م نتائجها ال  ( أ )   وإعلان الشر

ي 
ي تاري    خ    ف 

كة علوم عدم صحة الم   تبير  من   وعل ما   ( --) موقع تداول ف  ي إعلانات الشر
مشار إليها  ال   ( أ )   ات الواردة ف 

بيا  المنشور  وتضمنها  اللاحق  كة  ي نات مضللة؛ بموجب إعلان الشر
تاري    خ    ف  ي 

الذي تضمن    ( --) موقع تداول ف 

 للنت 
ً
 . ( --) من العام    ونتائج   ( --) ة لعام  ي ائج المالية السنو تعديلا

كة وعل ملف ال   دمه المدعون، وباطلاع الدائرة عل ما ق  ي   ( أ )   شر
كة الس   ف  ي لشر

ون  المالية  وق  الموقع الإلكي 

كة   ي المنشورة    ( أ ) السعودية )تداول(، وإعلانات هيئة السوق المالية، وإعلانات شر
ي لتداول،  الم   ف 

ون  وقع الإلكي 

كة ت  ي تاري    خ    ( أ )   بير  لها قيام الشر
ي  النتائج المالية السن إعلان  ب   ( --) ف 

ة المنتهية ف  ن   ( --) وية للفي  ي بي 
الخسارة    ت أن الت 

   تبير  و ،    ( --بلغ )   ( --) لعام  
ً
كة   أيضا ي تاري    خ    ( أ )   لها قيام الشر

ة المنتهية  للفي  النتائج المالية الأولية  إعلان  ب   ( --) ف 

ي  
ي بينت أن    ( --) ف 

  تبير  و   ،  ( --بلغ ) ح ، وأن إجمالىي الرب    ( --بلغ )  ح الرب   الت 
ً
  لمالية هيئة السوق ا قيام    لها   أيضا
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كة إعلان  ب   ( أ ) بتاري    خ   كة ( --) من تاري    خ    تداءً اب عن التداول    ( أ )   قرارها تعليق سهم الشر ام الشر إعلان  ب   ( أ )   لعدم الي  

المالية  م قوائ  العام  ها  ا   ( --) من  النظامية م ل خلال     تبير  و   ، دة 
ً
تاري    خ    أيضا ي 

كة ف  الشر قيام  النتائج  إعلان  ب   ( --) لها 

الأ المال  ي    ولية ية 
ف  المنتهية  ة  ي  ،  ( --) للفي 

) الت  البند  ي 
ف  لنتائج  9تضمنت   

ً
تعديلا منها    صبحت فأ   ، ( --) العام  ( 

 م     ( --) الخسارة  
ً
ي بدلا

  أصبحت ف   ،   ( --بقيمة )   ( --) ، إضافة إلى تعديل النتائج لعام    ( --ب  ح قدره ) ر   ن صاف 

ي خسارة قدرها )     ( --هي )   ( --) للعام  الخسارة  
 من صاف 

ً
 .   ( --بدلا

ي ذلك الحير  الي وق الم ( من نظام الس ن و والخمس وحيث تنص المادة )السادسة  
أنه  ع   ( ة )الساري ف  "أ    ل 

ار المادية أي شخص يضح، أ   عن تعويض الأض 
ً
آخر ضح، شفاهة   شخص  و يكون مسؤولا عن يكون مسؤولا

تعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب  أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التضي    ح ببيانات ت 

ائ أن  آخر بش عل ذلك تضليل شخص    لأحكام هذه  ولا يش   ا. ه بيع ورقة مالية أو شر
ً
ط لقيام المسؤولية طبقا ي 

ر    المادة أن توجد علاقة  ر إثبات:  والم بير  مدعىي الض      1دعى عليه بالتعويض، ويتعير  عل الشخص مدعىي الض 

ي أو يبيع الور 2و عدم صحته.  أنه لم يكن عل علم بإغفال البيان أ  ة المعنية، لو علم  الي قة الم    أنه ما كان ليشي 

 مسبق 
ً
ي  ها أو يبيعها بإغفال   ا اء.  ه ال بالسعر الذي تم ب المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشي      3بيع أو الشر

بعدم صحتها، أو أنه كان  أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم  

 ك عل دراية بأن هناك احتم 
ً
 أن المعلومات المضح بير الا

ً
منت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها  ا قد تض به   ا

ار ن التعويض عن الأ غير صحيحة. ب    يكو  المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه،    ض 

عل   مبالغة  وتوزي    ع  بالتعويض  المتعلقة  من والحقوق  )هـ(  الفقرة  ي 
ف  ورد  لما   

ً
طبقا عنه،  ة  الماد   المسؤولير  

 بواقعة  لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال    -ج   النظام. ا  ذ من ه   ( الخامسة والخمسير  ) 
ً
متعلقا

هذا    ادية م  من  والخمسير   الخامسة  المادة  من  )أ(  الفقرة  ي 
ف  عليه  المنصوص  للمعيار   

ً
طبقا مهمة  جوهرية 

 .". النظام 

ي ذلك ال لإد جيل وا وحيث تنص المادة )الأربعون( من قواعد التس 
رة عن مجلس  ( الصاد ير  ح راج )السارية ف 

القرار رقم )  المالية بموجب  المالية رقم )   المعدلة بقرار   ( --) خ  ( وتاري     --هيئة السوق    ( --مجلس هيئة السوق 

لل ،  ( --) وتاري    خ   المصدر  من  إفصاح  أي  يكون  أن  يجب  "أ(  أنه:  ا و  ور  جمه عل  السوق      لمالية هيئة 
ً
واضحا

مضلل  وغير   
ً
)الثان   ، " وصحيحا المادة  تنص  ي والأربع ة  ي وحيث  أن  يجب  "أ(  أنه:  عل  القواعد  من  عتمد  ون( 

ومن    والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوض من مجلس الإدارة   وائم المالية الأولية مجلس الإدارة الق 

ه  ، وذلك قبل نشر هم...". الرئيس التنفيذي والمدير المالىي  ا وتوزيعها عل المساهمير  وغير

كة  يشغل م   ان ك   إن المدعى عليه الأول   وحيث  ي شر
ي ، و ( أ ) نصب رئيس مجلس الإدارة ف 

ن  كا   المدعى عليه الثان 

ي مجلس إدار 
 ف 
ً
كة عضوا كة   مدعى عليه الثامن ، وال ( أ )   ة الشر ، وذلك  ( أ )  كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشر

ة    (. --) حت  تاري    خ    ( --) من تاري    خ  خلال الفي 

كة وباطلاع الدائرة عل إعلا  ي   ى محل الدعو   ( أ )   ن الشر
ة المنتهية  عن النتائج المالية السنوية للف   ( --)    تاري    خ ف  ي 

ي  
ي تار   ( --) ف 

كة ف  ي تاري    خ   ( --) من عام  عن النتائج المالية الأولية    ( --) ي    خ وإعلان الشر
كة ف  ونتائج    ( --) وتعديل الشر

ة  ير صحيح غ   ت السابقة التضي    ح ببيانا ل الوارد أعلاه، تبير  لها تضمن تلك الإعلانات  وفق التفصي   ( --) العام  

با وم  البيانات جوهرية  تأثير ضللة، وأن هذه  ي ها  لنظر إلى احتمال 
المدعىي   ف  اء  كة سعر شر الشر وفق    ( أ )    لأسهم 

( من النظام، ا  ي الفقرة )أ( من المادة )الخامسة والخمسير 
ر الذي أدى إلى تضليل  لأم المعيار المنصوص عليه ف 
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ي السوق ومن  
اء الأسهم محل الدعوى؛  لديه ب   ت قناعة كل ش ،  و ير  المدع بينهم مورث  المستثمرين ف  جدوى شر

كة بناءً عل النتائج الم   غير صحيح عن الوضع المالىي  وما  ( أ )  الية للشر
ً
ي أوجدت انطباعا

ورد فيها من بيانات، والت 

ات ال  كة خلال تلك الفي  لم بعدم صحة تلك  لم يكن لمورث المدعير  أن يع نه  إ وحيث    ، ار إليها مالية المش للشر

معلنة كونها  ل ت  ا البيان  تكن  للمختصير    لم  إلا  معلومة  كة   ولا  الشر كا تداول  ن  إ وحيث    ، ( أ )   من  الشر ت  أسهم 

ه  تنشر ما  عل  بناءً  الظاهر  المالىي  كة 
الشر وضع  عل  قيامه  ض  المفي  من  وجه    المدرجة  وعل  بيانات،  من 

الجوهرية ال  البيانات  ال   ، خصوص  عليهم من  المدعى  إن  در وحيث  يكونوا عل  أن  ض  ال   ية ا مفي  معلومات  بأن 

غير صحيحة ال  بها  من    ؛ مضح  علمهم إذ  عدم  المتصور  ا   غير  البيانات  بالاعتبار  بعدم صحة   
ً
أخذا لمنشورة، 

الظاهر   ها  وتأثير ي جوهريتها 
ا   ف  كة  الشر للدائرة    ، لمالىي موقف  ثبت  وا -وحيث  التداولات وكشف  من  قع سجل 

كة الس حساب محفظة مورث المدعير  الوار  اء عدد من   السعودية   المالية ق  و دة للدائرة من شر   )تداول( قيامه بشر

كة   ة من تاري    خ  خلال ا   ( أ ) أسهم شر كة   ، ( --) حت  تاري    خ    ( --) لفي  ره من إعلان الشر --) بتاري    خ    ( أ )   مما يثبت معه تض 

اء، وإعلان ا   (  كة السابق لتاري    خ الشر ي تاري    خ    ( أ )   لشر
  م ؤولية المدعى عليه ام مس وتنتهي معه الدائرة إلى قي   ، ( --) ف 

ي والثامن بناءً عل الفقرة )أ( م لأول وا ا 
( من نظام السوق ن المادة )السادسة وال لثان   المالية.   خمسير 

ا  خطأ  عن  الناتجة  الخسائر  عن  بالتعويض  المدعون  طالب  للدائرة  وحيث  يحق  وحيث  عليهم،  لمدعى 

مباشر بموج  لها  يتأن   ولا  بالتعويض،  قرار  إصدار  النظام  هذا ب  ت   ة  لم  ما  سلط ن  ك الاختصاص  تقدير  لها  ة 

ر، وذلك ب  وحيث تنص الفقرة )ب(    ها من ظروف وملابسات، حسب كل حالة وما يكتنف التعويض الجابر للض 

السوق   نظام  من   ) والخمسير  )السابعة  المادة  ا من  التعويضات  "تقدر  أنه:  عل  أي  المالية  عل  لمستحقة 

المادة، وا  بموجب هذه  بالتعوي   لحقوق شخص مدعى عليه  المسؤولير  عنه  توزي    ع م و   ض المتعلقة  بالغة عل 

ي الفقرة )ه  (  مع الأحكام المنصوص عل بطريقة تتفق  
من هذا النظام"،    ( الخامسة والخمسير  ) من المادة  يها ف 

( من  وحيث تنص الفقرة )هـ  نظام السوق المالية عل أنه: "مع مراعاة ما ورد  ( من المادة )الخامسة والخمسير 

ي  
 خمسير  من هذا النظام، يجوز عن طريق ال سعة وال تا ل )د( من المادة ا الفقرة  ف 

ً
عل    دعوى المرفوعة تأسيسا

اء الورقة المالية  ذه المادة الحصول عل تعويض يمثل الفرق بير  السعر الذي دفع بالفعل  الفقرة )أ( من ه  لشر

الور )عل ألا يتجا  ي تاري    خ إق قة الما وز السعر الذي عرضت به عل الجمهور( وبير  قيمة 
، أو  الدعوى   مة ا لية ف 

ي الورقة المالية به   السعر الذي كان من الممكن التضف 
ي السوق قبل رفع ال   ف 

دعوى أمام اللجنة، وإذا أثبت  ف 

ي 
خرى لا علاقة لها بالحذف أو  قيمة الورقة المالية يرجع لأسباب أ   المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض ف 

ويكون  هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه،  ستبعاد  ا   دعوى، فإنه يتعير  وضوع ال البيانات غير الصحيحة م 

 لهذه  ؤولير     بصفة فردية  المدعى عليهم مس 
ً
ر الذي تكون مسؤوليتهم عنه وفقا وبالتضامن    عن تعويض الض 

 لأ ا 
ً
م بير  الأشخاص المشار  لمادة، ويكون مبلغ التعويض خاضعا ي حكام العقد أو الاتفاق المير

 الفقرة )ب(  إليهم ف 

 ل ه الماد هذ   من 
ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
رض مع أهداف هذا  ح المستثمرين أو يتعا لعدالة، ولا يض  بمصال ة، أو وفقا

ي 
والثان  الأول  عليهم  المدعى  يتقدم  لم  وحيث  بجواب  النظام"،  والثامن  قد   عن   فقد  الدائرة  الدعوى،  رت 

ي  
الت  الخسائر  عن  التعويض  ال م   تحملها احتساب  متوسط ورث  ب  بض  اء  سع   مدعير   شر نسبة  ر  ي 

ف  الأسهم 

ي تم تقديره لدائرة  التعويض المعتمدة من ا 
كة المالىي وأداء السهم خلال  %( وفق 40.73ا بنسبة ) الت 

 لأداء الشر
ً
ا

ال  ة محل  للت دعوى الفي  المستحقة  الأسهم  ي عدد 
الناتج ف  ب  إجمالىي  يصبح  ف عويض،  ، وض  ي هو 

النهان  الناتج 

 حق. التعويض المست 
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اء أسه مورث ال ن  أ وحيث تبير  للدائرة   ة  خلا ( سهم 11,000)   ل  م  مدعير  قام بتنفيذ عدة عمليات شر ل الفي 

كة واحتفظ بها حت  تاري    خ تعل   ( --) حت  تاري    خ    ( --) من تاري    خ     تبير   و عن التداول،    ( أ )   يق أسهم الشر
ً
لها أن  أيضا

) متوسط   قدرها  قيمة  بلغ  الأسهم  اء  به  و ،  (  17.10سعر شر المع بض  التعويض  نسبة  ي 
الدا مدة  ت ف  ئرة  من 

 قدره ) %(، يكون الناتج مب 40.73البالغة ) 
ً
ي ع و ،  (  6.96لغا

ب هذا المبلغ ف  دد الأسهم المملوكة لمورث  بض 

 مبلغ سهم، يصبح إجمالىي التعويض  (  11,000الغ عددها ) الب المدعير   
ً
، الأمر الذي تنتهي  (  76,560قدره )   ا

،  لث الأول، وا   عى عليهم إلزام المد معه الدائرة إلى   ي
.   والثامن ان   بدفع هذا المبلغ للمدعير 

، قررت الدا من أسباب، وبعد المداو   ولما تقدم 
ً
: لة نظاما  

 ئرة، الآئر

: عدم سماع دعو 
ً
  مواجهة كل أولا

ن
ن ف خامس، والسادس،  الثالث، والرابع، وال   من المدعى عليهم   ى المدعي 

  المدة النظامية 
 . لسماع الدعوى   والسابع؛ لمضن

الم  إلزام  علي دعى ثانيًا:  الأول    -  ه 
ً
  غيابيا

الثائن عليه  والمدعى  وا ،  الثامن  ،  عليه   غياب -لمدعى 
ً
منفردين  -،  يا

ن ومتضام  ن   -ني   ، بمبلغٍ  بتعويض المدعي 
ً
  ، كل (  76,560وخمسمائة وستون )   قدره ستة وسبعون ألفا

  هذا المبلغ. بحسب نصي 
ن
كة ف  به من التر

 آله وصحبه وسلمعلى نبينا محمد وعلى  وصلى الل 

 

 


